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دارالمعارف 


صلدير 


منذ عام 1405 والجدل والنقاش لم ينته بعد » حول طبيعة الثورة » 
هل هى ثورة آم انقلاب ؟ أم انقلاب تحول الى ثورة ؟ وحول الطموحات 
التى لم تحققها » وحول ما حققته من انجازات وانحيازات نحو الفئات 
والنقكات التسماعنة المتلقة بولك فتيك الهول" الاركسيون :والتاضريزة 
والوفديون » والاخوان المسلمين » وتضاربت وجهات اانظر » وعذا أمر 
طبيعى » نظرا لاختلاف المنطلقات الايديولوجية والمنهجية التى تحكم 
وجهات النظر هذه ٠‏ ونحن هنا لسنا يصدد حسم هذه الخلافات والتياينات» 
ولكن بصدد طرح وجهة نظر موضوعية ٠‏ 

لقد تم انجاز العديد من الدراسات والبحوث على الصعيد الاقتصادى 

السياسى والاجتماعى » ولم يتم حتى الان انجاز قدر كاف من الدراسات 
خول لهال الفربوى » واتهازات' الثورة: الشليمية »«وطلى العم من قل 
الدراسات التى ما زالت حبيسة فى أدراج ادك داخل الجامعات المصرية 
الا أن بعض هذه الدراسات قد أنجز أخيرا ٠‏ الا أن المجال التعليمى ما زال 
بكرا » ولم تعمق الدراسات الحبيسة والمنشورة أهم اتجاهات الثورة ى 
مجال التعليم » حيث أن بعض هذه الدراسات جاء يحقق أهداف دعائية 
دفاعا عن الثورة » والبعض الآخر كان يحقق أهداف متناقضة مع الثورة » 
فبعدثت معظمها عن الموضوعية ٠‏ 

ومن هنا فان هذه الدراسة » تعبر عن وجهه نظر نقديه » فى تقويم 
ثورة 5 يوليو فى مجال التعليم » ليس من باب النقد الخارجى » ولكن من 


باب النقد الداخلى والموضوعى للثورة فى هذا المجال » واضعين كل 
الحقائق والنئانات يامائة كاظلة آملين أن وال الدراسسات والتعوث 
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لتقويم هذه الفترة الهامة من تاريخ الشعب المصرى » ومسيرته نحو التقدم 
والازدهار ٠‏ 


ولعل ما اتسمت يه هذه الفترة ( 1965 - 19507 ) فيما يتعلق بالتعليم 
هو طرح شعار المجانية ؛ ويدا الامر كما لو أن الدولة تطور التعليم وتتيحه 
افكات أوسع من الشعب » كهدف فى حد ذاته ‏ منزه عن الغرض - وكحق 
طبيعى من حقوق الانسان وكخدمة دون مقايل » الا أن التعليم يمجانيته 
والتوسع فيه بصفة أولية ضرورة حتمية لتلبية احتياجات الاقتصاد 
القومى فى التوسع ف الانتاج ‏ بما يعنى اتساع دائرة التقسيم الاجتماعى 
للعمل ‏ كما ونوعا ‏ بمعنى الاحتياج الى تخصصات جديدة والى كم 
متزايد يشغل هذه التخصصات ‏ سواء كان ذلك فى الفروع العلمية 
والتكنولوجية بمجالاتها المختنفة أم مروع الادارة السكرتارية والقضاء 
والخدمات الطبية وغيرها ٠‏ ولقد أدى التوسع السريع ف التعليم فى 
الخمسينيات والستينيات من القرن الحالى الى ما يلى : 


١‏ التضخم ف عدد الخريجين سواء فى الشهادات العالية أو 
المتوسطة ‏ بما يفيض عن العدد الفعلى المطلوب فى العملية الانتاجية 
واحتياجات التنمية الاجتماعية ‏ مما خلق فائضا واسعا ومتزايدا يشكل 
بطالة مقنعة وعبئا على الدخل القومى ٠‏ 

؟ ‏ ينطوى هذا التضخم على ضحالة تعليمية وعامية وثقافية نتجت 
عن هذا التضخم فلقد كانت وجهة نظر الدولة وهدفها من هذه العملية تلبية 
الاحتياجات المتزايدة للانتاج - وتجد وجهة النظر تلك إنعكاسها لدى 
الطلاب وأولياء الامور فى صورة عكسية وهى تلبية الاحتياجات المعيشية 


حت ايك 


لطالب العلم ولاسرته وبحثا عن المركز الاجتماعى يعيدا عن روح العلم 
والثقافة والكفاءة ‏ أى ف النهاية كما بلا كيف حقيقى ٠‏ 
انحياز الركى العام الشعبى فيما يتعلق بالتعليم » ناحية الميادين 
التى يفضلها المجتمع وتفضلها الدولة وتحبذها ‏ مثل مجالات التعليم 
العسكرى والطب والهندسة والعلوم ‏ مما خلق صراعا تنافسيا حادا من 
أجل الوصول للمقعد الدراسى مهما كان الثمن بصرف النظر عن القيمة 
العلمية ‏ فالمقصود لدى الطالب هو المركز الاجتماعى الذى تمثله تلك 
الميادين ٠‏ ولقد كانت هذه المسألة أحد الاسباب لظاهرة الدروس 
الخصوصية كعامل مساعد على التفوق الدراسى أو حتى الوصول المستوى 
الذى يسمح بالوصول للمقعد الدراسى المرغوب فيه ٠‏ 
غ ‏ ظاهرة هجرة الكفاءات العلمية والتكنيكية حيث تضيق المجالات 
المفلية من اسعنانها بالتسامة' الى تدكل عوافل الكرى غير الققاءة والناسة 
فى تحديد الموقع المناسب وشغله » وأهم هذه العوامل ترجيح كفة أهل الثقة 
دون أهل الخبرة مما رسخ السيطرة الادارية البيروقراطية على المجالات 
العلمية والثقافية ‏ ومثلت ولا زالت تمثل ظاهرة هجرة الكفاءات ناتها 
قوميا ضائعا ومفقودا بعيدا عن خدمة المجتمع والدولة ٠‏ 
هذه هى أهم سمات الاوضاع الحالية فى التعليم فى بلدنا ‏ وحيث 
اننا نرى أنها ترجع من الناحية الجوهرية الى مقدمات سابقة فى العقدين 
السايقين من القرن الحالى ‏ فسوف يدور البحث حول هذه القضية ‏ 
آى استجلاء تلك المقدمات وبيان صلتها بالنتائج ان هذا يحتم ضرورة 
اعادة النظر فى نقاط الابتداء فيما يتعلق بسياسة التعليم ‏ ليس بقصر 
التعليم على القلة فنحن لسنا من دعاة هذا الاتجاه ‏ وانما مواجهة تلك 
الاسباب الجوهرية ‏ وهذا يطرح فى حشيقة الامر اعادة النظر فى كل 
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الاوضاع_وهذه مهمه القوى الاجتماعية والشعبية_انما مهمتناكباحثينهى 
تسليط الضوء واستجلاء حقائق الامور وذلك إنطلاقا من أنه فى الامكان 
أبدع مما كان ء وذلك من أجل مستقبل أكثر اشراقا ٠‏ 
٠‏ والسؤال الذى يطرح نقسه الآن هو : الى أى مدى كانت اللمسياسة 

التعليمية ملتقية مع برامج التنمية ٠٠‏ وما العلاقة بين الشعارات العامة 
التى طرحتها الدولة حول التعليم وتحقق هذه الشعارات فى الواقع ؟. 

من الواضح من خلال الوقائع الفعلية والارقام والاحصائيات أن 
سياسة التعليم كانت متجاوزة للحدود الفعلية المطلوبة من أجل التنمية 
الاقتصادية والاجتماعية ‏ والا فما معنى كون تخصصات معينة تحتاج 
لعدد معين من الخريجين ‏ يتقدم ليها أضعاف ذلك العدد المطلوب ؟ اننا 
نرى. أن ذلك يعد من الناحية الجوهرية أن الدولة توسعت فى شسعار 
مجائية التعليم يدوافع وأسباب سياسية تتجاوز حدود احتياجات الانتاج 
من ناحية » واحتياجات التعليم من ناحية أخرى ٠‏ هذه الدواقع والاسباب 
السياسية تتمثل فى توجه الدولة الى كسب رضاء مختلف أبناء فكات كبيرة 
من الشعب المصرى وذلك من خلال منحهم حقوق التعليم وتسهيل التعليم 
أمامهم كمجال للقمة العيش وذلك من أجل الاستقرار الاجتماعى ‏ لقد كان 
التعليم أحد الميادين الكبرى ( بجائنب ميادين أخرى أقل أهمية ) التى 
شهدت تحقق هذا الاحتياج من جانب الدولة ‏ ولم يكن القائمون على 
الاوضاع السياسية يعلمون أن هذا ينطوى على تناقض أكيد ما دامت 
فرص العمالة الفعلية لا تتناسب مم الاعداد المتزايدة من المتعلمين » وهذا 
مرجع لسوء التخطيط ‏ أو بالاخرى لاتعدامه ٠‏ 

دكتور شبل بدران 
الاسكندرية ١١١#هموا‏ كلية التربية جامعة طنطا 


قصل تمهيدى 


مشكلة البحث ومجالها 
© مقددمة ٠‏ 
© مشكلة البحث وأهميته ٠‏ 
© تساؤلات البحث وافتراضاته ٠‏ 
ه حددود البحث ٠‏ 


©ه تهكعديد المصطلحمات ٠‏ 


1ض لس 


مقغلتدهمةه .: 


ينطاق البحث من منطلقات أساسية » تتمثل فى علاقة التعليم 
بالاوضاع الاقتصادية والاجتماعية والسياسية + ففى العصر الحديث 
برتبط التعليم ارتياطا وثيقا بتلك الاوضاع ء أى أنه ليس هناك تعليم 
كمعنى عام مجرد ومنفصل عن ظروفه التاريخية » وقابل لكل زمان ومكان 
ولكل البلدان ٠‏ وانما يعكس انتعليم الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية 
والسياسية ويلبى الاحتياجات المتزايدة فى العملية الانتاجية ٠‏ ولقد شهدت 
مصر فى فترة اليحث انتهاجا لسياسة التنمية الاقتصادية والاجتماعية 
المستقلة ‏ الى حد ما عن التبعية السابقة على عام 1468 للغرب ٠‏ 


ولقد كان التعليم قبل عام 46 بعكس من زاوية الاهداف والمناهمج 
التربوية المتنشودة منه » السيطرة الاستعمارية وسيطرة كبار ملاك الارض 
والقصر » مما أدى الى تحويل التعليم لخدمة تلك الاوضاع ‏ الا ما 
استطاعت القوى الوطنية والرأئ: الغام المثقف فرضه على تلك الاوضاع » 
من مناهج تعكس - لحدود ضثيلة ‏ الروح القومية والوطنية ‏ وظهرت 
معد عام ؟6 مرحلة جديدة انتقلت فيها السيطرة على الاقتصاد القومى» 
من اللفور الرحغى الاستسارى الى المكون الفومى الضدمن ع يعيك مارت 
الدولة منذ أواخر الخمسينيات وأوائل الستينيات تسيطر على الهياكل 
الاساسية للانتاج فى الصناعة والزراعة والتجارة » ولقد كان من الضرورى 
من الناحية المنطقية أن تستتبع هذه السيطرة مسئولية الدولة للعملية 
التعليمية ليصبح التعليم فى كل مراحله ومن كل زواياه خاضما للدولة » 
وهذا أبرز الصلة بين الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية والسياسية 
الجديدة التى تمثلت فى خطط للتنمية الشاملة بعد عام 1١‏ > من ناحية 


وبين التعليم من ناحية أخرى ٠‏ 


ل 


كما شهدت مصر يعد عام ١دذا‏ تحصولا ف « البنى الفوقية 
عتنطعبمنة 6م50 © للاقتصاد الو طنى والئتر كيب الطيقى للمجتمع وتفور! 
فى شكل وطبيعة السلطة السياسية » مما أدى الى اتساع دائرة التقسيم 
الاحتماضن'للفعال بت كما ونوعا نكما اد يفنا الى اياج الى 
تخصصات جديدة » والى كم متزايد من الايدى العاملة يشغل هذه 
التخضصات » سواء أكان ذلك فى انفروع العلمية والتكنيكية والتكنولوجية 
بمجالاتها' المختلفة أم فروع الادارة والسكرتارية والقضاء وغيرها ٠‏ 
والمفروض ف التعليم أن يلبى كل هذه الاحتياجات من التخضصات النوعية 
بغية تحقنق خطط التثمية الشاملة وتطوير المجتمع ٠‏ 
ومن هنا ارتبط التخطيط للتعليم آشد الارتباط بالتخطيط للتنمية ٠‏ 
وقد أكدت هذه الحقيقة معظم الدراسات التى دارت حول هذه العلاقة 
وهى أهمية التعليم واسهامه فى تحقيق خطط التنمبة الشاملة » يتوفير 
القوى العاملة المؤهلة والمدربة للقيام بأعباء هذه التنمية وذلك ى ضوء 
نظرية « رأس الما البشرى لفننقةه ممسدة: » والتى مسادت فى 
الخمسينات والستينات بعد الحرب العالمية الثائية ٠‏ 


فأكد ستروميلين على « القيمة الاقتصادية للتعليم العام 26 حيث 
اتضح من دراسته ازدياد درجة مهارة العمال زيادة كبيرة بازدياد فترة 
التعليم ٠‏ وازدياد درجة الكفاية للعامل كلما زاد التعليم ٠‏ أما كريفنيفتش 
فأكد على « القيمة الاقتصادية التعليم المهنى فى المدارس والمصائع »0© 
حيث توصل الى أن اعداد عامل التركيب فى المصائع أكثر تكلفة منه ف 
المدارس المهنية ٠‏ وأن انتاج العمال الذين تخرجوا من المدارس المهنية 
أفضل من انتاج زملائهم الذين تلقوا تدريبهمْ فى المصائع ٠‏ 


ل "مخ لس 


بينما أوضح والش « القيمة الاقتصادية للتعليم العالقى 296 * فقد 
توصل الى أن القدرات التى يتم الحصول عليها عن طريق التعليم العالى 
تعتير نوعا من رأس المال » مثل غيره من أنواع الاستثمار + أما دراسة 
اليونسكو « اسهام التعليم فى النمو الاقتصادى 696 ٠‏ فأوضحت أن هناك 
معاملات ارتباط واضحة بين معدل النمو فى الدخل القومى وبين معدل 
الانفاق على التعليم بالنسية الى الدخل القومى » وبين تكوين رأس المال 
بالنسبة للانتاج القومى ٠‏ وأن ثمة معامل ارتباط مرتفع بين معدلات 
التلاميذ المقيدين فى المدارس ومين نصيب الفرد من الدخل القومى ٠‏ 


ويرى دينسون وجود ارتباط بين مدة الدراسة ‏ التعليم . وزيادة 
دخل الفرد من الانتاج القومى9؟ ٠‏ كما أكدت « الاكاديمية القومية 
للتعليم » بالولايات المتحدة الامريكية ف عام ا على أن هناك ضرورة 
لتشجيع الافراد الذين خرجوا من التعليم على العودة اليه مرة ثائية ف 
فترات مختلفة من عمرهم » حيث أن استمرار كانه يسيم لمات 5 
عاليه بالنسبة لادائهم وتطوير مهاراتهم وقدراتهم ٠‏ وضرورة تقوية 
البرامج التدريبية والقوى البشرية لتشجيع الأتراد عدر المهرة على القدريت 
أثناء الخدمة + وضرورة أن يكون هناك تنبؤ أكثر دقة بالنسبةٍ لاحثياجات 
الشواق السمل هن القورى القوزية المكسابية و الددنة لم 


وهكذا فان للتعليم قيمة اقتصادية كبيرة تتمثل فى اعداد.القؤى 
.العاملة المدرية التى. بخرجها النظام التعليمى من خلال تخطيط القوى 
العاملة ٠‏ وذلك يستلزم من المجتمع حسن استخدام هذه القوى البشرية 
الأؤهلة بوضع خطط اقتصادية واجتماعبة شاملة ومستقرة تحفق .تقبدم 
المجتمع وتربط التخطيط للتعليم بالتخطيط للتنمية فى عملية واحدة + وبذلك 


حت 14 هد 


يتضح لنا أهمية رسم سياسة التعليم من الفاحيتين الكمية والكيفية ى 
اطار مشروعات تكوين رأس المال وانتاج السلع والخدمات ٠‏ 

مشكلة البحث وأهميته : 

مما سبق يمكن أن نخلص الى أن التعليم يعد انعكاسا لابعاد المجتمع 
المفتلفة » كما أن سياسة التعليم والتخطيط له يرتبط أشسد الارتباط 
بالتخطيط للتنمية الشاملة فى المجتمع » وكذا بالتخطيط للقوى العاملة 
المؤهلة للاسهام فى تحقيق التنمية » وبذلك يؤدى التعليم دورا هاما ى 
تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية * 

وف ضوء ذلك يمكن أن نحدد مشكلة البحث فى التساؤل الركيسى 
ألتالى : 

هل السياسة التعليمية فى مصر فى الفترة من عام +146 الى عام 
5ه كانت ملتقية مع خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية التى طرحتها 
الدولة فى هذه الفترة ؟ وما العلاقة بين الشعارات العامة الثى طرحتها 
الدولة حول التعليم وسياسته ومدى تحقق هذه الشعارات فى الواقع ؟. 


ولكى يجيب البحث على هذا التساؤل الرئيسى ء يستلزم ذلك الاجابة 
أولا على التساؤلات الآتية : 

هك كانت السياسة التعليمية فى مصر فى الفترة من ؟96! الى 
ذا ملتقية مع خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعبة التى طرحتها 
الدولة ؟ 


©#6|! ب 


؟ ‏ هل الواقع التعليمى كان محققا للسياسة التعليمية المملنة ؟ 

© واذا كانت السياسة التعليمية تحققت فى الواقع ؛ فالى أى مدى 
حقق الواقع التعليمى متطلبات خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية 
الروك ؟ 

وبالاجابة على هذه التساؤلات يتضح لنا أهمية البحث التى ترجع 
الى : تناوله لسياسة التعليم فى مصر فى الفترة من عام 1406 الى عام 
7و1 فى علاقاتها بخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية ٠‏ وذلك من خلال 
دراسة الابعاد الاقتصادية والاجتماعية والسنياسية للمجتمع المضرى » 
بهدف التعرف على الملاقة الجدلية بين التعليم كنظام وكافة النظّم 
المجتمعية باعتبار ذلك ركيزة آساسية لتصحيح مسار السياسة التعليمية 
وكذلك تصحيح مسار سياسة التنمية الشاملة فى مصر ٠‏ 

افتراضات البحث : 

١‏ ب التعليم وسياسته تعبير عن الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية 
والسياسية ف المجتمع ٠‏ 

؟ ل يلبى التعليم متطلبات واحتياجات المجتمع الافتصنادية 
والاجتماعية والسياسية ٠‏ 

ع افتقاد السياسة التغليفية ى مصر امنصر الاستمرار والتجريب» 


حددد البحث : 
سياسة التعليم فى مصر من عام عوة ا الى عام /ؤكية | للمرحلة 
المرحلتين تضمان معظم الشباب من القوى العاملة والتى تعد لتسلم مواقم 


6ل دا 


العمل » والانتاج وفق خطط التنمية الشاملة فى المجتمع » وهما أقرب مراحل 
التعليم ارتباطا بالتنمية وتلبية لمتطلباتها من القوى العاملة المدربة والمؤهلةء 

ولقد اتخذ الباحث عام 1157 بداية لبحثه للاعتبارات الاتية : 

هد ان هذا العام من تاريخ المجتمع المصرى كان بداية تحولات 
تغيرات جذرية فى البنى الفوقيه والتنمية لهذه الابعاد جميعها ٠‏ 

؟ ‏ ان هذا العام يعتبر بداية مسار الاستقلال الوطنى والقومى 
وألتنمية المستقلة لاول مرة فى التازيخ المصرى الحديث ٠‏ 

أما اتخاذ الباحث لعام 19117 كعام نهاية لدراسته فيرجع الى : 


١‏ ل شسهد انكساوا لخسار السياسية الوطنية والقومية ف مختلف 
المجالات ٠‏ 


ان الفتوة التالية لعام 1459 كانت مرتبطة باوضاع جديدة نسبياء 
من زاوية حدود العملية الانتاجية فى علاقاتها بمشكلات ما بعد الهزيمة » 
من حيث تحول جزء كبير من الطاقة الانتاجية لاغراض التسليح بعيدا عن 
خطط التنمية الشاملة » كما ان الخطة الخمسية الثانية تحولت الى خطط 
سنوية بعد عام 1959 ٠‏ 


تحديد المم طلحات : 


التعايم اللمسرى 


مقونة النلمث بهذا المصطلح سياسة التعليم فى مصر وهى المبادىء 
التى : تحدد اطاره وفلسفته وأهداقه انطلاقا من الفلسفة العامة التى انتهجتها 


ا 


الدولة في الفترة من عام 36 الى عام 907 بهدف تخريج مواطنين 
ذوى كفاءات ومهارات وقدرات علمية وتربوية تساهم فى تحقيق خطط 
العهدة به ايده الماك ملطويان + در وله ويس ماين اليم كنا 
يعلنها المسئولون عن التعليم فى الوثائق الرسمية والبيانات محعددين 
اتجاهات الدولة فى التعليم ٠‏ والثانى سياسة التعليم كما هى فى الواقع 
وكما تستخلص من القرارات والاجراءات التى تتخذ © ٠‏ 


الابعاد الاقتصادية والاجتماعية والسياسية : 
يقصد الباحث بهذا المصطلح ظروف المجتمع المصرى الاقتصادية 
من حيث النشاط الصناعى والتجارى والزراعى والتغييرات الجذرية التى 
حدثت فيه ٠‏ والاجتماعية من حيبث ثكل العلاقات الاجتماعية والتركيب 
الطبقى القائم فى المجتمع ٠‏ والسياسية من حيث شكل نظام الحكم وطبيعة 
السلطة السياسية والنظم والمؤسسات السياسية القائمة فى المجتمع ء 
أى اليناء الفوقى للمجتمع المصرى بعد عام ١980#‏ وحتى عام /59ةا ٠‏ 


يقصد الباحث بهذا المصطلح : العملية التى تستهدف تحقيق تغيير 
ثورى وجذرى ومخطط ف العلاقات الاقتصادية والبنى الفوقيه ) فهيكل 
الاقتصاد الوطنى المشوه وق التركيب الطبقى ف المجتمع » عملية اقامة 
بناء وطنى متوازن ودنياميكى متطور باستمرار##عملية تعتمد على الامكانيات 
والقدرات الفعلية والكامنة فى الاقتصاد والمجتمع وتفيد من العلاقات 
الاقتصادية الدولية الى اقصى حد ممكن »)عملية تستند الى دور الدولة 
القيادى وقطاعها الاقتصادى المهيمن على العمليسة الاقتصادية|» والى 


اما ا 


المشاركة الدبمقراطبة للجماهير الشعبية الواسعة فى عملبة التغبيير 
المنشود ”بم ٠‏ وهى العملية التى تعتبر الوعاء الذى يحتوى بوضوح 
وبدسد بيدقة كبيرة مضمون السباسة الاقتصادية والاجتماعية للدولة 
والاهداف السياسية التى تسعى الى تحقيقها عبر تلك الخطط الاقتصادية » . 
وهى تجسيد مباشر لطبيعة السلطة السياسية * 


ا هك 


5. 7 مقعصة0623201 2210020970 ع تمع طعغ 253 عم ممقتالوع2 :0ط رمةانسممن؟5‎ )١( 
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(م) كاظم حبيب »© مفهومالتنمية الاقتصادية ( بيروت : دار الفارابى » 
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بول ياران © الاقتصاد السياسى والتئمية » ترجمة : أحمد فؤاد بلبسع 
( القاهرة :دارالكاتب العربى لطباعةوالنشر؛ 19537 ) ص ص ولا( .58 . 

حامد عمار»أسس التخطيط الاجتماعىفالنطاق القومى والمهلى (سرس 
الينان : مركز التربية الاساسية فى العالم العربى © 1485 ) ص ص .50-1 , 


النصل الاول 


الابماد الاقتصادية والاجتماعية والسياسية للمجتمع المصرى 
فى الفترة من عام 15657 ألى عام 1937 


1 + ل 


لا يمكن النظر الى التعليم منعزلا عن الظروف المجتمعبة التى تؤثر فيه 
بشكل فعال ٠‏ كما ان التعليم بكون بالضرورة مرآة تعكس هذه الظروف 
والابعاد المجتمعية ٠‏ ومن هنا فان التعليم يتأثر ويؤثر فى الابعاد 
الاقتتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية وبذلك لا يمكن أن يكون 
هناك تعليم منفصل عن هذه الابعاد ٠‏ وسوف نتناول فى هذا الفصل 
أبعاد المجتمع المصرى الاقتصادية والاجتماعية والسياسية فى الفترة فيما 
بين عام ؟هية ا وعام ١959‏ » حبث آن هذه الفترة شهدت تغبيرات جوهرية 
ق النظام الاقتصادى والاجتماعى والسبياسى ؛ وكافت لها انعكاساتها 
الايجابية والسلبية على التعليم المصرى ٠‏ 


ولما كانت سياسة التعليم تعد مرآة تنعكس عليها فلسفة المجتمع » 
وأهدأفه » واتجاهاته فائها تعتير عن جانب خطير من جوانئب السياسة العامة 
للدولة » حيث تتصل اتصالا وثيقا بالرغمة فى تطوير كافة جوانب 

المجتمع 20 » ومن ثم كان التنسيق بين الفلسفة العامة للمجتمع والسياسة 

العامة للدولة وسياسة التعليم عملية ضرورية وحتميه لضمان سير الجهود 
كلها فى تجاه واحد 2 ومطابقتها بعضها باليمض الاخر لتحقيق الهدف 
النهائى وهو رقى الافراد ورقى المجتمع ٠‏ 

وبعرض الابعاد الاقتصادية والاجتماعية والسياسية للمجتمع 
المصرى فى الفترة المحددة سلفا نحاول أن ندلل على مدى تلاقى السياسه 
العامة للدولة وسياسة التعليم فى هذه الفترة انطلاقا من وجهه النظر 
التى يتبئاها الباحث والتى تنظر الى التعليم كنظام وثيق الصلة والترابط 


2ت 


يكل الانظمة المجتمعية المختلفة » وانه يتأثر ويعكس السياسة العامة للدولة» 
كما يعكس فلسفة اننظام الذى بقود دفه الامور ى المجتمع ٠‏ 

أولا : اليعد الاقتصادى : 

باندلاع الحرب العالمية الثانية شددت بريطانيا قبضتها على مصر 
ففرضت اجراءات اقتصاد الحرب يحيث صارت جميع موارد مصر وثروتها 
وجهد شعيها معبآة اجهود الحرب » وعاشت البلاد بجميع طبقاتها تحت 
وطآة اقتصاد مفروض أساسا مصلحة بريطانيا ”© وأصبحت مصر مرغمة 
على بيع القطن لبريطانيا وحدها وصارت مرغمة ايضا على أن تقدم 
منتجاتها بسخاء لجيوش الحلفاء + وأطلق ذلك بذور التضخم فى مصر بلا 
قيد ولا شرط ولا ضابط » وأغلقت معظم الاسواق التجارية « وى الوقت 
نفسه لانبالغ اذا قلنا ان انالحرب العالميةالثانية كانت سبباف التوقفلبعض 
الصناعات التى تعتمد على استيراد خاماتها من الخارج » ©2 ٠‏ 

وبالرغم من خسارة مصر والتضحيات التى قدمتها فى الحرب الا أنها 
كانت فرصة للقوى الرآأسمالية الكبيرة لتقوم بعمليات تجارية وبعض 
المشروعات الصناعية نتج عنها ترزاكم رأس المال لدى الرأسمالية 
المصرية ©© ٠‏ فزادت رؤوس الاموال المستخدمة فى جميع الشركات 
المساهمة الصناعية فيها والتجارية من 4 مليون جنيه عام ١5*89‏ الى 
٠١5‏ ملابين جنيه 1940 ٠‏ ومن ثم زأد تطلع طبقة الرأسمالية الملمرية 
الى مزيد من السيطرة السياسية ٠‏ 

وق مجال الصناعة تم نوع من التركيز الصناعى النسبى » فقد أصيح 
الجزء الاكبر من الانتاج محصورا ف عدد قليل من المصانع المزودة .بالالات 
الحديثة تسبا » وتمركز 26, من العمال الصناعين فى قرايه مه خصنعاء 


ه55 د 


مل أن نحو ثلث العمال الصناعيين أصيحوا مركزين فى 14 مصنعا ٠‏ 
والجدول التالى يوضح بعض مظاهر النمو الصناعى فى مصر من عام 
موا اجيموأ ٠‏ 

جدول رقم )١(‏ 


مظاهر النمو الصناعى فى مصر من عام 1911 ١9819‏ 


الستة جملة المشتغلين مصانع بها ١ ١‏ مشتغلين مصانع ما ١٠هفأكثر‏ 
فأكثر 
بالألاف ‏ عدد ‏ عدده علدهد عدد 


المصانم المشتغلين المصانع المشتغلان 


١1 7/‏ رارف وض ١1١١4‏ د “0ك 
ا ١‏ يكمحف "3 ١راكا‏ | دم 
/ا 1142 "اوه 4١‏ كن ذكرئض ار االطال 
لحك احلا آرة::؛ لين 1"ة؟ ‏ 5كعر ٠ر١١١‏ 


المصدر : مصلحة التعبئة العامة والاحصاء » الاحصاء السنوى العام 
7 ( القاهرة : +196 ) ,» ص ©5؟ ٠‏ 

:ومع ذلك كانت الصناعة المصرية صناعة استهلاكية اساسا » ورغم ان 
كل '“الظروف كانت مهيأة لدخول مرحلة الانتاج الكسير الذى يهتم بجودة 
الأتتانج وخفض 'التكلفة والقدرة على المنافسة ٠‏ الا ان الرأسمالية المصرية 


:5 ابت 


احهتمت بالدخول ف المشروعات ذات العائد السريع الذى يهتم بالطيقفة 
القادرة على الشراء ء* 

ويمكننا تقسيم تطور الاقتصاد المصرى بعد عام ؟95١‏ » الى ثلات 
مراحل رئيسية لكل منها سداتها الخاصة وظرؤفها التاريخية التى فرضت 
ذفسها على الدوتلة بعد عام ؟ه.ة!ا ٠‏ وهى : مرحلة المشروعات الحصرة 
( +ه.ه؟ ‏ ه14 ) ومرحلة الرأسمالية الموجهة ( /اه1 س- 1951 ) ومرحلة 
رأسمالية الدولة (51وا - اكوا ) ٠‏ 

0 مرحلة المشروعات الحهرة ) - 141015 ( : 


المرحلة التى ظل الرأسماليون المصريون والاجانب يمارسون اعمالهم 
دحربة تامة » دون تدخل من الدولة » نظرا لعدم مقدرة الدولة على 
مواجهتهم » يسبب استثثارهم بمعظم الاقتصاد المصرى ومشاركتهم الفعالة 
فى صنع السياسة المصرية داخليا وخارجيا ٠‏ فحينما تسلم الضباط الاحرار 
زمام الحكم » لم يكن لديهم باستثناء حماستهم البالغة لتحديد الملكية 
الزراعية أية ايديولوجية اقتصادية أو نظرية كاملة للتغيير الثورى غير 
المحادىء السئة الشهيرة » ولا شك انها كانت مجرد مبادىء عامة لم تحو 
تفصيلات لكيفية تنفيذها أو وضعها فى اطار التطبيق ؛ وخلت من أية 
اراء محددة حول موضوع التنظيم الاقتصادى والادارة الاقتصادية للدولة 
والمجتمع © وكانت كل التصريحات التى صدرت عن رجال الثورة بخصوص 
العلاقة ميق الدولة والزاسهالية 'الصرية تهدف الى ديق آية فكوك مين 
المحتمل أن تكون قد راودت رجال الاعمال عن حقيقة نوايا الوضع. الجديد 
خاصة وآن الحكومة كانت تدرك مدى القلق والخوف الذى ساور رجالا 
الاعمال » والاضطراب الذى عاشه رأس المال الخاص يسبب الظروف 


عت وا حت 


السياسية .التى عاشتها مصر فى السنوات الاربع السابقةللثورة.فمثلابعد. 
صدور قانون الاصلاح الزراعى الاول وما صحبه من ترقب ومن خوف 
واحجام عن الاستثمار خرج احد الضباط مؤكدا : انه لا يوجد التزام 
بمدارس اقتصادية معينة « نحن لسنا من الاشتراكيين ولا أعتقد أن 
اقتصادنا سيزدهر الا عن طريق المشروعات الحرة » '؟؛ وصرح وزير 
مسثول فى ذلك الوقت بقوله : « سوف تشجم الدولة المشروعات الحرة 
وتدعمها بكل وسيلة ممكنة » 20 ٠‏ 


وهكذا ومنذ اللحظة الاوثى أعلنت الدولة عن رغبتها فى التعاون مع 
الرأسمالية المصرية وذلك لانها لم تكن بقادرة على تحمل أعباء الاقتصاد 
المصرى بمقفردها » نظرا لافتقارها الاطار النظرى الذى تسير على هداهء 
وكان طابع تلك الفترة التأكيد المتكرر والمستمر على أن النظام الجديد 
يهدف الى الاستقرار » غير أن الرأسمالبة المصرية لم تتجاوب الا فى عام 
6 » وفقا لتقرير لرئيس مجلس ادارة البنك الاهلى : « ان مشاعر. 
القلق والخوف فى عالم رجال الاعمال ما لبثت ان تبددت فى غضون عام 
4 »© 7 وباطراء الحكومة وتشجيعها للاستثمار خلق جو ملائم 
للاتكمار المقاعى يطبفة اساسية #علن اسان وكيس فورسة الاتكتورية 
والقاهرة » والناطقون بلسان غرفة التجارة الفرنسية فى القاهرة فى 
تصريحاتهم للصحف » فجاء رئيس ادارة بنك مصر ليعلن بصراحة 
ان تلك هى السياسة الحكيمة لنجاح التطور الاقتصادى 29 ٠‏ وقد كانت 
الدولة حريصة على أن تصبغ وجودها بائها حكومة كل الشعب تعمل لخير 
المجموع وهى مم العمال والفلاحين ورجال المال والاعمال والموظفين 
والطلاب والاغنياء والفقراء 21 ٠‏ وذلك بهدف كسب تأبيد اكير قطاعات 


لالم؟ دم 


ممكتة من الشعب المصرى لتجنب رد الفعل من قبل أصحاب المصلحة فى 
اعادة النظام القديم «٠‏ 


ومن أجل ذلك أصدرت الحكومة المرسوم رقم ؟» لسنة ؟+نو١ا‏ 
المعدل يقانون رقم 0 لسنة 1905 » والذى يقضى بانشاء مجلس دائم 
للانتااج القومى » وهو هيئة مستقلة تايعة لمجلس الوزراء ودورها يتلخص 
ف دراسة مشروعات التنمية فى الزراعة والكهرياء.والتجارة والنقل والصتاعة 
ودراسة الوسائل الممكنة واقتراح التشريعات اللازمة لتشجيع الصناعة 
واعادة تنظيم الاسواق المعلية وتنشيط الصادرات » واجتذاب رآس الال 
الاجنبى والمحلى » وتغير الهيكل الضريبى وهيكل التعريفة الجمركية0©, 
ظل اقتصاديا أيه بما كان عليه قيل عام ؟6 »؛ ولبيس أدل على ذلك 
من أن ايمر من انفاقات الدولة فى الفئرة من عام ؟ه ‏ هوا كان على 
مشروعات الرى واستصلاح الأاضئ. وحوالى وم على النقل 
والكهرياء 23 وأرتفعت الاستثمارات الحكومية من 8؟ مليون جنيه ف 
ألسنة لعامى ٠ه ١968‏ الى 55 مليون جنيه عام هو( 279 + وكنان 
هدف الذولة الرئيسى من زيادة انفاقها هو خلق بنيان اقتصادى اكثر فعالية 
تستطيع المشروعات الخاصة ءق 'اظاره أن تنمو بصورة أكثر سرعنة ولذلك 
لم يكن هناك اى تعارض بين مصالح الدولة ومصالح الرأسمالية المصرية 
مباشر منها ؛ فسنت كل التشريعات لجلب رؤوس الاموال الاجنبية وقدمت 
للطبقة الرأسمالية المصرية الصناعية كل التأكيدات المطمكئة عن طريق اتباع 
السياسة الالية التالية : 


ع ةا 


. - اختيار كبار رجال الاعمال أعضاء فى مجالس التنمية القومية ٠‏ 


 '‏ تجنب التدخل ف المجال الصناعى |اذى يمس من قريب أو بعيد 
القطاع الخاص ٠‏ 

ب أستشارة اتحاد الصناعات المصرية فى كل خطوة صناعية تراها 
ااي 

ع" الوافقة الأكماة «الستاضة يما كان مظالت نت داكفنا كن حيهن 
الضرائب على الدخل. الصناعى وفرض الزيد من الحماية الجمركية ٠‏ 
وترجم خطوط هذه السياسة الى أن الثورة لم يكن ف مخططها أن يكم 
الانتقال من المرحلة الزراعية الى امرحلة الصناعية عن طريق سيطؤة 
الدولة على وسائل الاتتاج» وانما كانت الثورة تستهدف فى هذه المرحلة 
التنمية عن طريق اشستراك: رأس المال الخاص وتوجيه استثماراتة نعو 
الصناعة وبذا فقد حدد الضباط الاحزار موقفهم منذ المدابة تجاة الرأسمالية 
المصرية » وأبدوا تحمسا شديدا للتعاون معها ٠‏ وكان هدفهم فى ذلك هو 
التمكن من السيطوة على الموقف داخليا وخارجيا بشكل يضمن استمراوهم 
فى الهكم ٠,29‏ 

وهكذا حاولت. الدولة تلك السنوات تحقيق التطور والتنمية عن 
طريق استخدام الاساليب والوسائل التقليدية التى أوحى بها أولئك “الذين 
يؤمئون. يكفابة رجال الاعمال من ممثلىي القطاع الخاص وقدرتهم على 
التجاوب مع الحوافز للدفع بالاقتصاد فى. طريق النمو المستمر 29 وانيسط 
الموقف أمام الرأسمالية المصرية بعد الاجراءات الضخمة التى اتخذتها 
الحكومة نحو تمصير البنوك الاجنبية وتآميم المؤسسات الاستثمارية 


. البريطانية والفرنسية وصدور دستور عام ١405‏ الذى أوضحت مواده 


اتككة- لم + كت 


بعبارات ذقيقة حماية الملكية الخاصة وممارسة القطاع الخاص لنشاطه 
. الاقتصادى بحرية مما جعل طبقة الرأسمالية المصرية يلا منافس لها 
فى ميدان العمل الاقتصادى ٠‏ 

ولق كان ليذه المترة -مهاقيا الخاهية مها ابرقهاك: 

تبعية الاقتصاد المصرى للاقتصاد الاجنبى : آأول مظهر من مظاغر 
التبعية بين الرأسمالية المصرية والاجنئبية يتضح عادة ف نوعين من 
الارتباط : ارتباط بين كبار الساسة والموظفين الذين كانت الراأسمالية 
الاجنبية والمحلية تستعين بهم من اجل تسهيل مصالحها والاخر بين رجال 
الاعمال الماليين المصربين ورجال الال والاعمال الاجائب ٠ 2١‏ كما تظهر 
التبعية.ى توزيع اعضاء مجالس الادارة فقد بلغت ور/ث, للممسريين 

و؟ه/ للاجانب » وهر١3/‏ للمتمصرين فى "١١‏ شركة مصرية + فى مقابل 

هر؟1. للمصربين و04/ للاجانب » وهة/ للمتممسرين فى ١0‏ شركة 
انجليزية ٠‏ أما فى الشركات الاجنبية الاخرى فقد بلغت هذه النسبة 
1 للمصريين وهر40/ للاجانب ودر١‏ للمتممريين 23 ولئن كانت 
عالبية الشركات قد سميت مصرية » نظرا لان نسيتها كانت *رهم/ز من 
مجموع الشركات ء الا أن غالبية اسهمها كانت فى الحقيقة فى حوزة الاجانب 
من غير المصريين ٠‏ 

أما السمة الثانية فهى : سيطرة الاجانب على الوظائف الهامة فى 
مضر : بلغ عدد عمال الاجرة أو القطعة من الاجانئب بابخر؟ يتقاضون اجرا 
قدره 6ككر48# جنيها فى حين كان عدد المصريين م٠هرده؟‏ »© ينقاضون 
١٠ذر4كذر"!١‏ جنيها » أى أنه فى حين كان عدد الاجانب العاملين ارءه 
من عدد المصريين كانوا يتقاضون + #,, من الاجر. الذى كان يتقاض اه 
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المصريون ٠‏ أما الموظفون بمرتبات شهرية فقد كانوا فى عام 140١‏ حوالى 
؟1كر4 يتقاضون ١؟4رهه‏ جنيها فى حين كان المصريون 5ه/ار؟؟ يتاقضون 
#حرهىءر4 أى أن .متوسط راتب الاجنبى السنوى حوالى 8ه" جنيهاء 
فى حين متوسط راتب المصرى ١87‏ جنيها اى ما يعادل ٠ه‏ من راتب 


الاجنبى تقريبا 28 . 


ولغ يكن اعذالك من شري ينظلم عمل" الالولناني الا 'بنتشن: القوانين 
القليلة الى تحدد نسبة ه”/ من المصربين فى وظائف الشركات اللساهمة 
كعد اذى بالتسية لتموع بموخافيها ثم للحد من منافسية: الأجانب لله اطنيق 
ومع ذلك لم تكن هذه التشريعات فعالة » اذ أن كثيرا من المتمصربين 
تسللوا وأخذوا هذه الوظائف التى كان المقصود يها المصريون ٠‏ 

والجدول التالى يوضح تعداد الجاليات الاجئبية ىق مصر من عام 
557ا ‏ ٠5وا ٠‏ 
0 جدول رقم () 
بوضح تعداد الجاليات الاجنبية فى مصر من عام 1949 ١5٠‏ 


الجنسية الجنسية الجنسية 4 الكنسية أجناس 
يوناق أيطالى فرنسى بريطانى أخرى 


/1941 لالاولاه لرهؤلا؟ 5ئام؟ لازلزة لتكلا ملخه؟١‏ ل١5ئ8‏ 9ط 
الكل اليد لشفا اميس لحف ككف لظف لي" 


الممصدر .: صلاح الدين نامق » مشكلة السكان ف مصر ‏ دراسة 
اجتماعية اقتصادية ) القاهرة : النهضة المصررية ء ؟هوا ) ص ا * 
احمد الخشاب » دراسات ديموجرافية فى سكان العالم العربى ( القاهرة 
الانجلو المصرية » وه.و١‏ ( ص ص 11/5 7#[ ء* 
0 .م ( 1954 ,1نون 02:01 20011مآ) وتتطدعن) 1110 24 اأمبزعظ ,5ع قطن 5531 1 
رياسة الجمهورية الجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء » والمؤشرات 
الإحصائية ج٠‏ ع*م لاه الا5ة! عدص لا ٠‏ 


إن للظم 


ويلاحظ من هذا الجدول أن عدد الاجانب أخذ يتناقص تدريجيا 
امتداء من عام ١947‏ > وبالذات بعد الغاء الامتيازات الاجنبية » ولعودة 
جزء كبير منهم الى موطنهم الاصلى » أو لحصول يعضهم على الجنسية 
المصرية » أو لقلة فرص الربح يسبب نمو الوعى الاقتصادى. وتطور قوى 
الرأسمالية المصرية ٠‏ وقد وصل تعداد الاجائب بالنسبة لتعداد السكان 
عام 19417 بنسبة هرء/ر وبلغت كرء/ عام 5و1 ٠‏ 

مرحلة الرأسمالية الموجهة ( /إ 155‏ 1551 ) : 

لقد خلا المحدان كاملا أما الوأسمالية المصرية من كل منافسة اجنبية 
:اثر حركة التمصير للمؤسسات الاقتصادية الاجتبية عقب عدوان عام 
١965‏ © ورغم ان الظروف كانت متاحة أمامها لتتحرك بحرية الا أن الدولة 
بدأت تزيد من. تدخلها فى الشئون الاقتصادية بعد ان تخلصت من كل 
القوى السياسية المعارضة لها » وبعد ان صفت الاحزاب السياسية » 
وأخذت تكسب تأبيدا عالميا وبصفة خاصة مع الكتلة الشرقية ٠‏ 

وبدأت الدولة تعمل على تجميع رأس المال للقيام بالمكسروعات 
الصناعية المستقلة التى عجزت الرأسمالية المصرية على القيام بها * وكان 
أبرز مثل على ذلك هو انشاء المؤسسة الاقتصادية عام 150 > وان كانت 
تصربح وزير الاقتصاد وضح « أن الحكومة لم تنشىء المؤسسة الاقتصادية 
لتنافس الرأسماليينعوائما لتستحث القطاع الخاص. على الاستثمار 6 0. 
ولكن حدث توع من التطور الذى قيد هذا التدخل المسيطر للدولة الا وهو 
الؤحدة مع سوريا ( ؟” فبراير عام ١404‏ ) » وذلك ان مفهوم المجتمم 
الاشستراكى الديمقراطى التعاونى لم يكن مناسيا لبناء الوحدة مع بلد 
كسوريا » حيث كان الاقتصاد الوطنى يقوم دائما فيها على المشسروعات 
الخاصة » ومن ثم نجد نوعا من الابطاء ق سرعة التدخل التى كانت تسير 


عليها الدولة » وأكد ذلك الاتجاه ما جاء بالمادة الثانية فى الدستور المؤقت 
للجمهورية العربية المتحدة » الذى صدر فى مارس عام 4ه؟١‏ « بآن الملكية 
الخاصة لا تنتزع الا لاهداف تتعلق بالمنفعة العامة ومقابل تعويضات 
عادلةتتفق ونصوص القانون » "© ٠‏ ولم تتحدث الصحف المصرية طيلة 
عام هه الا قليلا عن المجتمع الاشتراكى الديمقراطى التعاوتنى الذى 
كانت قد اكثرت من الحديث عنه فى نهاية عام “96 وجاءت خطب الرئيس 
وأحاديثئه الصحفية مشجعة للقطاع الخاص دون النظر اليه بعين المقت 
وأكدت « أن رأس امال الخاص سيظل حرا طالما كان يعمل لمصلحة المجتمع 
وأن الحكومة لا تهدف الى السيطرة على المصانع الخاصة ولكن ما يهمها 
هو أن تعمل المصانع فى خدمة المصلحة العامة » © ٠‏ 

ومن هنا لم يكن انشاء المؤسسة الاقتصادية وليد نزعة عقائدية 
بقدر ما كان وليد ضرورات عملية » ذلك ان مرحلة حرية المشروعات لم تؤت 
ثمارها ولم يؤد رأس امال الفردى دوره فى التنمية الشاملة التى كان 
المجتمع فى حاجة اليها وبدا المسؤلون ف الدولة يدركون بانه اذا تسرك 
الرأسماليون وشأنهم احرارا فى استثمار أموالهم فى المجالات التى يريدونها 
دون اشراف أو رقابة أو توجيه من الدولة » فان ذلك سيلحق ضررا كبيرا 
بالمصلحة العامة للدولة ذاتها » بالاضافة لى ان المؤسسات الاقتصادية 
المريطانية والفرنسية الممصرة كانت فى حاجة الى ادارة عامة توجهها 
الوجهه المطلوية » ومن هنا ظهرت المؤسسة الاقتصادية التى اصبحت نواه 
للقطاع العام معد سئةٌ 51و[ ٠‏ 

ومع بطء الدولة فى تدخلها من اجل السيطرة الاقتصادية » وفى غياب 
الرأسمالية المصرية عن اداء دورها فى التنمية الاقتصادية » لجأت الدولة 


00 


الى القروض الاجنبية توفيرا لرأس الال اللازم لتنفيذ المشروعات الحيويةء 
وف ظل العلاقات السياسية الراكدة مع الغرب فى هذه الفترة » جاعت 
معظم القروض من الكتلة الشرقية ٠‏ ففى عام ١108‏ حصلت مصر على 
قروض قدرها 51 مليون دولار من الاتحاد السوفيبتى » منها .9و" مليونا 
ليرنامج التصنيع وه؟؛ مليونا للمرحلة الاولى والثانية من السد العالى » 
وكانت شروط القرض مبسرة اذ بيدأ السداد على اثنتى عشرة سنة بعد 
ابجاز كل مشروع يفائدة در؟/ ٠‏ وحصلت مصر ايضا .على قروض من 
الدول الاشتراكية الاخرى قيمتها 5٠١‏ ملايين دولار » منها *ه مليون 
دولار هن بوغوسلافيا و٠1‏ مليون دولار من تشيكوسلوفاكيا و٠‏ مليون 
دولار من كل من بولندا والانيا الشرقية والصين الشعبية وء* مليون 
دولار من المجر ٠‏ وكانت هذه القروض العماد الاكبر لتمويل مشروع السد 
العالى وخطة التصنيع فى مرحلتها الاولى والثانية » ولقد اقترنت بتقديم 
المفوئة"الفنية وكيتصيافك التدرية ف فض والاقحاد السوفيتى ٠‏ ويؤكد 
الجريتلى ان الاتحاد السوفيتى « لم يحاول برغم الخلافات السياسية 
استخدام العون كآداة لفرض كلمته على مجر » 29 . 

ولقد رافق بداية .صيف عام 1١95١‏ شعور عام بان. الطريق مسدودء 
ذ إن مشاكل التنمية الاقتصادية فى مصر ظلت قائمة مم مشكلة النمو 
السريع لعدد السكان » ورغم التمصير ومشروع السنوات الخمس. لعام 
964 ع ورغم المساعدة الاجنبية الضخمة .التى وضعتٍ مصر ف المرتية 
الثانية للدول الاسيوية والافريقية ‏ بعد الهند ‏ ف هذا المجال,» فقد 
ظلت موارد البلاد مستعلة بصورة جزئية » وكانت اليورجوازية الصناعية 
والمضرفية الكبيرة ما تزال متحفظة فى“ التعاون مع الدولة » اذ بقيت بمفكريها 
الاقتصاديين وباطارتها الادارنة الكبيرة والمتوسطة وبرأسمالها “الهائل » 


و | لك 


وعلاقاتها الممتدة الى الاوساط السياسية والثقافية والاعلامية قوقمستقلة» 
وافطت الضموبات المترايدة مم ورا رجال القووة السيف لكى يَخْقنوا 
عرقلة المشاريع الاقتصادية 4 وتوقعم عمل تخرببى شامل بمكن أن يستغل 
سخط قطاعات عديدة هامة من المجتمع وأهمها قطاع المثقفين “يف ”" 

؟ - مرحلة رأسمالية الدولة ( 1951/1951 ) : 


يعطى تدخل الدولة فى عملية الانتاج دفعه اسرع من المعدلاتالعادية 
للنمو الاقتصادى » حيث يكون تدخل الدولة اكثر عقلانية فى ادارة وتوجيه 
الانتاج ٠‏ ولقد لجات الى ذلك الدول الرأسمالية مثل ألمانيا واليابان كى 
تلحق بالدول التى سبقتها فى مجال التقدم ( انجلترا وقرئسا ) ٠‏ وان 
كان الهدف من تدخل الدولة فى تلك المشروعات الرئدة » مختلفا عن تدخل 
الدول الاشستراكية فى الانتاج » فالهدف هو عدم تحمل الرأسمالية العائد 
الضعيف لتلك المشروعات فى البداية » اذ يمكن للدولة تعويض خسائرها 
عن طريق «الشرائف ١‏ الفروشة: على اللعماعين ع كم ف نماي :الام تيم 
الدولة المشروع للبورجوازية ويؤكد«مورو بيرجر»ان الدولة بهذا الاسلوب 
« تقوم باقتطاع اموال الكادحين وتسليمها بطريق غير مباشر للبورجوازية 
الرأسمالية ع 29 , 
ولقد : اسهمت رون المنافينة مين النظامين الراتسمالي والامتراكى 
اليو ما من :3 عراسمالتة الدرلة اللمشكارية © التسائدة الآن فى 
البلدان ال رأسمالية فى العصر الراهن ٠‏ وقيام الدولة بايجاد نوع من الخطة 
للاقتصاد الرأسمالى يختلف عن التخطيط قف المجتمع الاشتراكى » فهى لا 
تنجيه من فوضى الانتاج وهزات الدورات الاقتصادية » فهذه مظاهر 
مرئيطة بسمة المجتمع الرأسمالى نفسه بقانونه الاساسى والمطلق وهو 
ابتزاز أقصى الارباح وأقصى قدر ممكن من فائض القيمة © ٠‏ 


تارنب 


أما التخطيط فى المجتمع الاشتراكى قهو يؤمن سد الحاجات المادية 
للمجتمع مما يجعل امكانية عقلنة الانتاج بشكل كامل أمرا قابلا للتحقيق 


5 سدمر أر ٠‏ 


ولاخلاف فى أن رأسمالية الدولة فى مصر تختلف عن الرأسمالية 
الاحتكارية فى الدول الغربية ( امربكا ) فهى كانت مخرجا ل رأسمالية متخلفة 
غير قادرة على تجاوز قصورها الذاتى وتحقيق اى تقدم ملموس فق 
التخلص من هيمنة الرأسمالية العالمبة ٠‏ ولاشك انه طراً تحول هائل على 
النظام الاقتصادى المصرى فيما بين عامى ؟*ه 19 ٠ ١954‏ فحيئمأاً 
تولى الضياط الاحرار الحكم كانت الملكية العامة للموسائل الانتاج مقصورة 
على اجهزة الرى والنقل ( وبينها السكك الحديدية ) » ومعمل تكرير 
البترول فى السويس ويصفة خاصة المصانع الحربية والقدر الضئيل جدا 
من الارض المنزرعة التى تمتلكها مصلحة الاملاك ٠‏ ولم يحل عام سىو١‏ الا 
وكانت الملكية العامة قد امتدت الى جميع المنشآت المالية والمرافق العامة » 
والفقل ( باستثناء سيارات الاجرة ) والى المإسسات الصناعية كافة ذات 
الحجم العام ولشركات اليناء » ومنشأات النقل ومجالات البيع الكبرى 
والفنادق الكبرى ٠‏ ويسيطر القطاع العام ايضا على تجارة التصدير 
والاستيراد وتسويق المحاصيل الزراعية الهامة 29 ه ومع هذ! ظلت 
الميانى ف المدن ( باستثناء حالات مصادره الاملاك بصفة دائمة وأخرى 
مؤقته ) ومعظم تجارة القطاعى » وجزء من تجارة الجملة » وبضم شركات 
فى جميع القغطاعات الاقتصادية قف يد القطاع الخاص ٠‏ ولم يلغ الاصلاح 
الزراعى الملكية الخاصة ف الزراعة » وان كانت أرض الاصلاح الزراعى 
فى الصحراء ظلت مملوكة للدولة ٠‏ 


ا لك 


والتوسع فى القطاع العام يفسره ثلاثة عوامل يعزز كل منها الآخر 
على تحو متبادل,تعى. 507 

العامل الاول : التمصير الذى كان بوسع الحكومة انتهاجه بسهولة 
كبيرة بعد عام ١405‏ بعد أن عزز فشل التدخل العس كرى الاجنبى فى 
حرب السويس من وضع نظام الحكم داخليا وازال الءقيات الخارجية 
امام سياسته ٠‏ 

العامل الثانى : الاتجاه نحو التنمية الشاملة التى اقتضت توفير قدر 
كبير ومتزايد من الاستثمار العام لتمويل الخطط الاقتصادية ٠‏ 

العامل الثالث : هو ان اندفاع الدولة نحو التدخل ف الاقتصاد عن 
طريق تأميم الشركات الكبرى التى تنتمى الى احد القطاعات ادي الى 
مزيد من التأميم » نظرا لاحجام الدولة عن مشاركة القطاع الخاص ف 
السيطرة على قطاع عام للحكومة فيه النصيب الاكبر وه كذ! دخلت 
الدولة كشيريك فى المشروعات الخاصة مركزة نشاطها على الصناعات 
الاساسية والثقيلة ‏ نسبيا ‏ حيث ساهمت ب ٠ه/‏ من أسهم مصنع 
صلب حلوان وء؟/ من مصنع معدات القطارات 40 ٠‏ وانتهى الامر 
بهيمنة الدولة على ٠6/ز‏ من وسائل الانتاج وعلى البنوك وشركات التأمين 
والتجارة الداخلية والخارجية وفرض السيطرة على الجمعيات الزراعيسة 
وعلى تسويق المحاصيل وتصديرها ٠‏ ولقد انسحب ذلك على كل 'انطم 
بما فيها نظام التعليم وسياسته ٠‏ ويذلك تحول النظام الاقتصادى 
المصرى بعد عشر سنوات فقط من قيام الثورة تمام التحول الى نظام 
اقتصادى مركزى الاشراف يسعى الى تحقيق آأهداف ما سمى بالمجتمع 
الاستراكى ٠‏ 


لالم د 


ولاشك ان قوانين يوليو قد امكنها اعادة توزيع الدخل القومى ‏ 
نسبيا ‏ بطريقة ثورية لصالح طبقات الشعب العاملة » وذنك عن طريق 
الضريبة التصاعدية على الايراد العام التى رفعت معدلاتها فى شرائح 
الدخل العليا ى حين ضعف عبؤها فى الشرائح الدنيا نتيجة الغاء الضريبة 
الاضافية الخاصة بالدفاع » فرض حدود قصوى للمرتبات وحدود دنيا 
لاجور عمال الصناعة والزراعة وفرض قانون الوظيفة الواحدة الذى حد 
من حصول بعض الاشخاص على دخول كبيرة على حساب الاخرين » وأتاح 
فرصا جديدة للغير » وتوزيع نصيب من الارباح على العمال والموظفين 
واعادة توزيع الملكية بتوسيع قاعدتها نتيجة خفض الحد الاقصى للملكية 
الزراعية وتكييف نمط الملكية نتيجة عدم السماح بامتلاك اى شخص مايزيد 
عن عشرة الاف جنيه من اسهم بعض الشركات وعن طريق مساهمة القطاع 
العام بما لا يقل عن +5/ من رأس المال فى بعض المشروعات وعن طريق 
تملك القطاع العام لبعض الشركات وذلك بتأميمها ٠‏ مما يجعل عائدها 
من حق الشعب ويعمل على توسيع اطار المنفعة بالتالى وبتنازل الدولة عن 
حقها فى الضرائب العقارية لصالح صغار المستأجرين تخفيفا لاعبائهم 
المعيشية وخفض ايجارات المساكن المبنيه بعد عام 1464 بنسبة .</ز050. 

هذا كله الى جانب زيادة حجم التوظف والعمالة ٠‏ فالقرار الخاص 
بقانون تخفيض عدد ساعات العمل الى سبع ساعات مع احتفاظ العامل 
منفس الاجر الذى كان يتقاضاه قد أدى الى زيادة عدد العمال المشتغلين 
فى الشركات مما يسهم فى فتح مجالات العمل امام الراغبين من العمال 
ويعاون ولو جزئيا فى القضاء على مشكلة البطالة ومما لاشك فيه ان 
قوانين يوليو ‏ التى اتسمت بها هذه المرحلة ‏ تعتبر ثورة فى ميدان 
العلاقات الانسانية فهى تمثل فلسفة اجتماعية جديدة حيث اشترك 
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العاملون قَ الادارة وبدأت صورة الديمقر اطية الصناعية حيث أن المسآلة 
لقينف كاضوة! على معز كفل" المجان” ق. معالس 'الاذار ف ولكنيا: تفل 
تغير وجهه نظر المجتمع نحو العمل فهذه العلاقات الاجتماعية الجدىيدة 
كفتم الياب أزيد من الانتاج وتوفير الحافز الشخصى وتؤدى ل --- 
أحس العامل يأن مجهوده بعود عليه وعلى المجتمع ٠‏ 

ورغم أن هذه القوانين الاشتراكبة كانت ترمى فى جملتها الى تحقيق 


و ا ءع.ة 


ب خلق نوع من التكافوء الاقتصادى ب بين المواطتين. بحقق العدل 
المشروع ويقضى على اثار احتكار الفرصة للقلة على حساب الكثرة » ويشهم 
فى الوقت نفسه فى عملية تذويب الفوارق بين الطبقات » بما يعزز احتمالات 
الصراع السلمى بينهما ويفتح الابواب للحلول الديمقراطية للمشتاكل 
الكبرى التى تواجه عملية التطور ٠‏ 

زيادة كفاءة القطاع الاقتصادى الذى يملكه الشعب وتعزيز قدرته 
على تحمل مسئولية التخطيط ويمكنه.من دوره القيادى فى عملية التطور 
الصناعى ٠‏ الا أن هناك بعض القرارات التى تحمل فى طيائها التناقض 
الرئيسى مع الاهداف الموضوعية لهذه القوانين ونوجزها فيما يلى 9 : 

قرار بقانون رقم ١1‏ لسنة ١95١‏ خاص بوضع حد أعلى 
للمرتبات » بحيث لا يجوز أن يزيد مجموع ما يتقاضاه ه رئيس مجلس 
ال ا 0 قرع اوج 


اعد 


سواء صرفت اليه المبالغ مكافآة أو رواتب أو بدل حضور أو بدل تمثيل 
أو آية صورة أخرى ٠‏ وبذا ببلغ الراتب الشهرى حوالى 45٠‏ جنيها 
لوئيس مجلس الادارة ‏ وكان معظمهم من العسكريين ‏ وذلك فمقايل 
در*؛ جنيه شهريا للعامل » وهو الحد الادنى للاجور » اى ان النسبة كانت 
١‏ : 56 فى يلد يسعى للاشتراكية وتذويب الفوارق بين الطبقات ٠‏ 

قانون رقم ١7‏ لسنة ١953‏ خاص يجعل الحد الاقصى للملكية 
الزراعية مائة فدان للفورد الواحد و.٠ء”‏ فدان للاسرة » حيث ثبته من 
التجربة ان ما كان قد استولى عليه لم يكن كافيا لازالة الكثير من التناقضات 
فى توزيع الملكية الزراعية بالاضافة الى أن عدد الاسر التى انقتفعت بقاتون 
الاصلاح الزواعى الاول لم يكن كثيرا ٠‏ ويهذا القانون حاولت الدولة 
ان تكسب ولاء الطيقة المعدومة والفقيرة » وى الوقت ذاته لا تخسر 
حبها وتعاونها مع البورجوازية المصرية . التى كانت تشارك ىف صتم النترار 
السياسى لوقت قريب وحاولت ان تضع حلا يرضى كل الاطراف ولم 
تحل المشكلة بشكل جذرى يحقق توزيع الارض بكاملها على من يفلحها 
ويزرعهماء 

كما استخدمت الحكومة باطراد الجمعيات التعاونية الزراعية 
لخدمة أغراض ضريبية مقنعة ٠‏ بل أنها اصبحت ف الواقع وسيلة لتخصيص 
الفاكضن الرواضق + ويعمن السويق الأمبارق المحاميل الرئيسية اتن 
تشتريها الدولة باسعار منخقضة نسبيا » وبيع المدخلات باسعار مرتقفعة 
وسيلة فعالة لفرض ضرائب ٠‏ وابلغ مثال على هذا بيع الاسمدة ببسعر 
0 جتيه مصرى للطن فق أوائل الستينات » حينما كان سعر استيراده 
يتراوح بين ١١ © ١8‏ جنيها للطن ٠‏ وبالمئل كان القطن يشترى من القلاحين 


عام *910! مسعر ور1١‏ جنيه مصرى للقنطار » وبتم تصديره بسعر هرء ”8 


عت 4ج 


جنيه مصرى للقنطار "© ٠‏ وهذا استخدام سىء لنظام الجمعيات التعاونية 
ولاسيما ان سياسة الاسعار التى تتبعها الدولة لا تتفق مم هدفه التنمية 
فارتفاع الاسعار يقلل من استهلاك الاسمدة التى من المفروض ان تعمل 
الجمعيات على تشجيعه وتوفيره للفلاحين فى ظل النظم الاشتراكية 
الأاخرى ٠.‏ 

ويمكن لنا أن نستخلص أخيرا » أن مصر مرت منذ عام ١5١‏ 
يتحولات مهمة وواسعة النطاق كنتيجة لقبول الحكم للاشتراكية » وليس 
ثمة شك فى أن هناك درجات متفاوته للثورات الاجتماعية » ولكن تحليل 
القوانين الاشتراكية التى اممت الملكية واعادة توزيع الدخل يشير الى 
أنها اى القونين لم تترك حتى عام كوا أثرا واضحا على جماهير 
نهب القرزى مدن مويه التو الالختماماا: + وينعو أن عسافمل 
الطيقة الوسطى » وعمال الشركات الصناعية والتجارية الكبرى 
ومستخدميها » افراد الطبقة الوسطى من مستآجرى المساكن هم الذين 
افادوا اكثر من غيرهم من هذه القوانين » وهم لا يؤنفون فى مجموعهم 
اكثر من أقلية صغيرة ومميزة من السكان 7" يضاف الى هذا أن عددا من 
الاجراءات الاشتراكية لا يمثل ابتكارات جذرية » وائما يمثل تعديلات 
وتوسعات لقوانين سايقة تعود فى اصولها فى بعض الحالات الى حقب كثيرة 
سيقت سن هذه الاجراءات ٠‏ وهناك اصلاحات اخرى سبق لجذورها 
ان ظهرت فى القوانين التى سنت منذ عام +140 » والتى لم توصف عند 
وضعها بالاجراءات الاشتراكية » فيمكن القول على سبيل المثال » ان تأميم 
الكة الخاضة هزد ف#عذوزة الن تمصادزة المدلكاك» البررظافتة والفرقيية 
اثناء حرب السويس » ولكن الحكومة استخدمت انذاك الشعارات 
الوطفية .لا الاشتواكية فى تبرير مصادرتها للملكيات الخاصة ٠‏ وكذلك لم 


بت "اا متا 


من عام 5 على اسس اشتراكية ٠‏ فلقد اممت الحكومة هذه الممتلكات 
لتصمن المزيد من الاأشراف والسيطرة على القطاع الخاص اثناء تنفبيذ 
الخطة الاقتصادية ٠‏ 

وآخيرا توحى الطريقة التى سارت فيها الدولة قف التأميم خطوة 
رأسمال ست وثمانبين شسركة ثم بالاسهام ف أسهم ١110‏ شركة اخرى » 
الكامل » فان الهدف الثورى للدولة كان متركز فى الاشراف والسيطرة اكثر 
من تركزه ف الملكية وتوزيع الثروة ٠‏ 

ثانيا : البنمسد الاجتمائعى : 

كانت ولازالت الطبقات الاجتماعية » طوال تاريخ المجتمع المشرى 
مرتبطة من حيث نشآتها وتطورها بل وزوالها بمحددين أساسيين : أولهما: 
الثروة وثانيهما : السلطة «1ان15ة فالطبقات وجودا وعدما هى انتاج 
هذه العلاقة التى تحدد يسابير ثلاث : ملكية القية 4 ونظام ادارتها 

لمر 1" ا مس» 

وعاكد ها الامتسادى + | متسر أخر روا عن مات التتماعية شان 
داخل المجتمع » تقسيمات تجرى بحسب الدور الذى تمثله كل جماعة منهم 
ف الانتاج ه وبحسب علاقتها بموساكل الانتاج عر ومن م بحسب دورها 
فى التقسيم الاجتماعى للعمل) » وبالتالى بحسب طريقة حصولها على 
نصببهاأ من الثروة ومقدار هذا الخنتصيب ع« فرد ٠‏ ويعرف كارل ماركس 
الطبقة الاجتماعية بانها « اى تجمع لاشخاص يؤدون نفس الوظيفة ى 
عملية تنظيم الانتاج + ولذلك تختلف الطبقات عن بعضها البعض على 
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'أساس أوضاعها الاقتصادية ‏ أى أن الوجود الطبقى يقوم على انساس 
الوظيفة المشتركة ى اطار عملية الانتاج ‏ أو آن أسلوب الانتاج هو 
الذى يهيىء الظروف لوجود الطبقة الاجتماعية » © ٠‏ أما ماكس فيبر 
فيعرفها بانها أية جماعة من الاشخاص يشغلون نفس المكانة الطبقية) 29, 
ويميز بين الطبقة المالكة ٠كهنك‏ ,اداه التى تتحدد مكانة الاعضاء فيها 
على اساس التمايز ف توزيع الملكية » وبين الطبقات المكتسبة ا أ.أعللرك 
5 ألتى تحدد الوضع الطبقى عن طريق مدى استغلال الفرص 
المتاحة والطبقة الاجتماعية التى تتحدد على اساس مجموع المكانات 
الطبقية للافراد ٠‏ 
ومن هنا فان المدخل الاقتصادى لفهم الطبقات اساسى » والذى عن 
طريقة يمكن فهم جوهر وجودها » ومظاهر تطورها » وتأثير ذلك كله 
على اتجاهات تطورها الداخلى بل والغاللى + ويمكئنا بعد ذلك من فناء 
مجتمع أرقى وانسان أكثر انسانية ٠‏ لكن الثروة وحدها ليست يمحدد كافى 
للطتفاق و اقم كلمت المناطة دون ا لا نفل أهفية عن القروة فى ققنساة 
الطبقات وتطورها واندثارها » خاصة فى ظروف الواقع المصرى » الذى 
لعبت فيه السلظة دور! تارتكنا بازرآ ليس فقط ق نا الطقات الاحتماضة 
وائما فى نشأة الملكية الخاصة فى مجتمعنا على العموم ٠‏ 
ولقد تعرضت السلطة فى مصر عام مية ١‏ » لتعيير حاسم » ممثلا ى 
قيام ثورة 58 يوليو | لتى مهما اختلف الاتجاهات السياسية والايديولوجية 
بصددها كانت نقطة تحول بارزة فى قصة الطيقات والمسراع الطبيقى فى 
مصر ٠‏ فالمجتمع المصرى عششيه *؟ يوليو » كان ينتابه خلل عظيم بين قوى 
انتاج البرجوازية الصغيرة والمتوسطة اللحجوزة عن التطور نحو نمو 
رأسمالى متكامل بفتح لها افاق الانتقال الطبقى الى وضع البرجوازية 


عد 4:6“اثنت 


الاقطاعية المسيطرة » وعلاقات الانتاج شبة الاقطاعية المسيطرة وشسبه 
الرأسمالية القاكمة على خدمة تحالف الامبريالية البريطانية والطبقة 
البرجوازية ‏ الاقطاعية ‏ الكوميرادورية ٠‏ 
فمصالح الطبقة البرجوازية - الاقطاعية ‏ كانت ف التكيف مع 
الاتجاه نحو الزراعة التصديرية على نطاق واسع منذ نهاية القرن التاسع 
عشر ٠‏ هذا التكيف الذى قام على الجمع بين نمطى الانتاج الاقعطضاعى 
والرأسمالى معا » ممثلا فى استخدام العمل المأجور المتوافر فى السوق 
باجور منخفضة كأساس للنشاط الاقتصادى » مع الحفاظ فى نفس الوقت 
على نمط الانتاج الفردى المتخلف ( ادوات العمل البدائية ‏ انتشار 
للحيازات الزراعية الضثيلة للغاية ) + وهكذا تداخل الاسلوبيين الاقطاعى 
والرأسمالى للتحالف المالك ‏ المسيطر فى الاستغلال الاقتصادى 
والاجتماعى لغالبية سكان المجتمع من المصريين وفقراء الفلاحين © . 
الا أن الثروة المتحققة من هذا النشاط الاقتصادى » لم تلعب دور 
التراكم الرأسمالى الاولى » لان البناء الفوقى لهذه الطبقة كان ى جوهره 
اقطاعيا فى التفكير والسلوك والقيم بالنسبة لجناحها المصرى »© ورأسماليا 
مغامرا يتطلب الربح السريع والوفير بالنسبة لجناحها المتمصر والاجنبى ٠‏ 
حتى الجزء المحدود من الفائض الاقتصادى الذى شذ عن القاعدة واستثمر 
ف مجالات غير زراعية » فقد تركز فى المجالات غير المنتجة مثل تجارة 
القطن والاستيراد والتصدير والبنوك وشركات التامين والمساكن الفاخرة 
وما الى ذلك » ولم تحتل الصناعة الا لكان الاخير فى الاستثمارات 
الرأسملية © , 
والخلاصة ان مصااح الطبقة البرجوازية ‏ الاقطاعية » كانت تقف 
كسد منيع أمام نمو قوى انتاج الرأسمالية ( التصنيع ‏ التكنولوجيا ) ٠‏ 


هت 


وكانت تجمد امكائية تطور البرجوازية الصغيرة نحو مستويات طبقية 
اعلى ٠‏ اما مصالح الامبريالية البريطانية ( المستنده الى الاحتلال 
العسكرى ) » فى الحفاظ على مصر كمصدر لخام القطن » وسوق لسلعها 
المصنوعة » قد دفعتها نحو تحطيم انطلاقه البرجوازية المصرية المتوسطة 
نحو نمو رأسمالى مستقل منذ نهاية القرن الماضى 25 ٠‏ وقد تم ذلك عن 
طريق اغراق الاسواق المصرية يطوفان من السلم الاستهلاكية الاجندية » 
الذق كانت لة تشجتين متكاملقن © اولهما افلانن غالنية اضحاب الخترقف 
والوزقق العشيرة او البرهوازية الطشدرزة يمسني الغو وقاننينا + الحصول 
على ماقى الفائض الاقتصادى المتيقى سواء بايدى البرجوازية المحلية 
أل السماعين العا وهس + 

وهكذا بيق للبرجوازية الصغيرة من مأوى يحميها الامأوى 
الارض أو مأوى الوظيفة الحكومية ٠‏ ومن هنا كانت ازمتها » وكان 
طريقها نحو التغيير » الازمة فى انها لجأت الى الارض ؛ لكن الارض 
لا تكفيها ولا تغنيها عن جوع » فبدأت هذه الطبقة تضغط على امكانياتها 
المحدودة لتعلم ابنائها تعليما عاليا يسمح لها بالالتحاق بالوظيفة 
الحكومية 7 ٠‏ الا أن تعليم ابناء البرجوازية الصيرة » لم يؤدى الى 
النتيجة المنتظرة » ففرص العمل اللمتاحة فى الجهازين الاقتصادى والادارى 
للدولة محدودة » بحكم الدور المحدود لنشاط الدولة ق المجال الاقتصادى 
كما ان فرص العمل ف القطاع الخاص محدودة ايضا » بحكم طبيعته القائمة 
على النشاطات غير الانتاجية » الى جانب ان ادارته اعتمدت ف الغالب 
على الروابط العائلية » وانتاجه قام على ادواث شبه حرفية ٠‏ 


ومن هنا فلم يكن للنخية المثقفة وا لأتعلمه من هذه | 5 لطيقة مكان 
فى ادارة اى مشروع من هذه المشروعات الرأسمالية محدودة النمو » 


1 كه 


كما ان فرص العمل الحر المستقل كادت تكون معدومة بحهكم ضعف 
الأمكافات" الماذية: ايلا الففية وسيق سوق" لكلا لينى مة لحك 
النمو الرآسمالى ف المجتمع يصفة عامة 27 ٠‏ لذلك فقد اتجهت اعداد كبيرة 
من ابناء البرجوازية الصغيرة بل والمتوسطة الى التعليم العسكرى انذى 
يتميز بوظيفة مضمونه عند التخرج ٠‏ وهكذا كانت ثورة يوليو هى تعبير 
مركز عن تناقض اجتماعى حاد بين طبقتين اجتماعيتين ٠‏ احدهما تملك 
كل شىء » والاخرى تملك قليلا من الاشياء » أو بعبارة اخرى فان الصراع 
الطبقى عشية الثورة كان صراعا بين البرجوازية الاقطاعية والبرجوازية 
الصغيرة » أى صراعا فى اطار البرجوازية المصرية ككل » على الرغم من 
مظاهرة العامة التى احتوت المجتمع ككل ٠‏ هذه هى الارضية التى جرى 
عليها التغبير الطبقى عقب الثورة ولعبت ذورا غاما فى تشكيل البناء 
الطبقى الجديد وتحكمث ف وتيرة صراعاته الطبقية )© , 


ولم يشهد البناء الطبقى خلال مرحلة النضال من اجل الاستقلال: 
الوطنى تغييرا جذريا » بقدر ما شهد عدة تغييرات محدودة على مستوى 
الصفوة لم تتعداها الئ مستوى القاعدة الاجتماعية العريضة الا بقدر 
نسين ملعدوك. © وعلاءا القثيبر أضد فتلت 'الصهوة الحاكمة على منسكرى 
السلطة » كما تعرضت للصفوة المالكة على مستوى الثروة » واثرت على 
عدد لا بأس به من طبقة فقراء الفلاحين ٠‏ كما كان من حصيلة هذا التغيير 
الطبقى القضاء على الجزء الاكبر من الصفوة الاجتماعية الاجنبية عقب 
تأميم قناة السويس والعدوان الثلاثى فى عام 155 ٠‏ 

الا أنه وى جميع الحالات اتخذت عملية التغيير الطيقى طابعا 
سياسيا » أكثر منه موقفا أيديولوجيا أو اجتماعيا محددا ؛ أى بمعنى أن 
ضرب القوى الاجتماعية المالكة للثروة لم يكن لانها تملك ثروة » وأن الاغلبية 


لاع سدم 


لا تملك ؛ وانما لان لها دور وفاعلية سياسية فى المجتمع » قد تحد من 
فعالية النظام السياسى الجديد ودوره 2506 هذا البعد الهام للاجراءات 
والتعرينات: الاتتضادية كان هو الستمةالبارزة لعناية (الفشبير الالمشفاعن 
طؤال فترة الخمسينات » والذى تغيرت الى حد كبير طبيعته خلال فترة 
الستينات فاتخذ تدريجيا بعدا أيديولوجيا وطبقيا محددا|0» ٠‏ 

: السلطة‎ ١ 

كانث أنطلاقة طلائع الجيش من أبناء البرجوازية الصغيرة والمتوسطة 
صبيحة 88 يوليو للاستيلاء على قيادة الجيشى وعزل ملك البلاد بعد ذلك 
فى 5١‏ يوليو » هى البداية الاولى لتغيبر السلطة » ونقل مقاليدها من يد 
الخشرة الالعة الاعطاعية ينه الراتتيالنة الى نه ميات القباط من أبناء 
ادحو 91" |لقتزرنة ولت السجخره دقان ذلك فاز يتم نه كيرا 
تفن كاملة 6 نفاك سكناه السلطة مون نع مفو ةلتفو الخزى انيج 

ونقد كانت الصفوة الجديدة مختلفة تماما مع الصفوة القديمة » من 
حيث أصولها الطبقية » فالاولى تنتمى الى أصول مصرية صميمة تجىء من 
صعيد مصر ودلتا مصر » أما الثانية فأصولها تركية وشركسية وألبانية ٠‏ 
ؤاذا"كانكا الارلن سس مذلقيتها ودخوليا الى تحمظ البوحوارية الجكيزة 
والمتوسطة » فان الثانية تنتمى الى ملكيات ودخول الطبقة الاقطاعية شبه 
الرأسمالية. » كذلك بالنسبة للثقافة من حيث القيم والتقاليد والسلوك 
فكلاهما مختلفة عن الاخرى » أولهما مرتبطة بالثقافة والتراث الوطنى 
والاخرى مرتبطة بثقافة أجنبية وقيم غربية على المجتمع المصرى» ٠‏ 

ان هذه الاصول والمصالح والقيم المتباينة قد وصلت الى نقطة 
الضدام الاجتماعى.بحكم عجز كل منهما عن اشياع حاجات الاخرى » 


44 ب 


خاصة وأن هذا التباين له انعكاساته السباسية والفكرية نحو قضايا 
المجتمع وعلى رأسها قضية السيطرة الاجنبية على مقدرات البلاد ووجود 
قوات احتلال بريطانى فى مدن قناة السويس ٠‏ فقضية الاستقلال 
السياسى وقضية وجود جيش له مكوناته ومكانته » هما قضيتين مرتبطتين 
تماما » بحكم أن الجيش. وظيفته الاولى هى الدفاع عن استقلال وسيادة 
مجتمعه ودولته ٠٠‏ ووجود الاحتلال وعجز الصفوة الحاكمة عن اخراجه 
هو تناقض لا يقبله الجبش ولا يتناسب مع وظيفته ودوره فى الحياة 
الاجتماعية للبلاد ٠‏ ولقد تحوات عملية الحكم بالتدريج من بد الصفوة 
العسكرية « مجلس قيادة الثورة » الى يد الحاكم الفرد ده جمال عبد 
الناصر » على أساس انتخابه كرئيس للجمهورية ٠‏ آما فيما يتعاق بالتغيير 
الاجتماعى داخل السلطة التنفيذية وجهاز الادارة الحكومى » فكان محدودا 
فسلطة الثورة استعانت يعناصر من الفئات الوسطى المثقفة والتكنيكية » 
لا تختلف كثيرا عن العناصر التى كانت تستعين بها سلطة الاحزاب قيل 
الثورة فى مجال الاعمال المختلفة لجهاز السلطة التنفيذى ٠‏ 

الا أن التغيير الاجتماعى كان يختص بتغليب الجناح العسكرى على 
الجناح المدنى فى الاعمال الادارية للسلطة التتفيذية » وذلك بحكم الطبيعة 
السكرية للانقلاب الثورى ٠‏ فانتشرت ف أجهزة السلطة عناصر عسكرية 
عديدة ابتداء من مستوى الوزراء وحتى مستوى الادارة العليا للوظاكف 
المختلفة » الا أن هذا الانتشار ظل محدودا أيضا بحكم محدودية النشاط 
الاقتصادى للدولة فى نهاية الخمسينات9© ٠‏ 

والملاحظة الجديرة بالاهتمام » ان غالبية العناصر المدنية التى 
امتسانت بها السلطة الجديدة + كافك فى الها ندون'انقماء.متماتى بل 
الثورة » أو ما يمكن أن نطلق عليهم بحق لفظ « التكنوقراطيينِ » » وكان 


2 


جزغا كيرا مَنَ رجال البتوك والشركات العرئ والكامعات + آما تقينة 
العناصر المدنية الاخرى التى كان لها انتماء سياسى فقد كانت فى غالبيتها 
تنتمى الى حزبين » هما الهيئة السعدية ( الحزب السعدى ) والحهزب 
الوطنى ٠‏ ولقد تجاهلت السلطة ادخال عناصر وفدية أو من الاخوان 
المسلمين أو ذوى الاتجاهات الماركسية : على الرغم من أن هذه العناصر 
الثلاث الاخيرة » كانت فى الحقيقة هى العناصر الاساسية فى الساحة 


السناسعة410) 71 


وعلى مششوى المارسية السناسية » ققد حرفت السلطة القديدة اى 
ممارسة سياسية خارج اطار الصفوة السياسية ٠‏ ممثلة فى « مجلس قيادة 
الثورة » وأعوانه » وذلك فى اطار اعلان الاحكام العرفية » وق. ظروف 
المرحلة الانتقالية التى اختلفت السلطة فى تحديد نهايتها عدة مرات » تحت 
وطأة الصراع بينها وبين الاحزاب السياسية المختلفة ٠‏ وانتهى هذا التردد 
يقرار حل الاحزاب السياسية كلها ومصادرة أموالها » وتحريم ممارسة 
النشاط السياسى لاعضائها ؛ والذى كان له آثاره العميقة على الوزن 
السياسى للطبقة البرجوازية الاقطاعية ٠‏ 


: الثروة‎  ” 


وكان التغبير الطبقى فى اطارها محدودا الى حد كبير » فلم يتجاوز 
النتائج التى حققها تنفيذ قانون الاصلاح الزراعى الاول والثانى » وقوانين 
تنليم .مجالين. اداراث الشركات الساهمة + وستجيسع رؤوس الاموال 
الو.'نبة على الاستثمار الصناعى » إلى جائب الآثار الاجتماعية وااطبقية 
لعملية تمصير رؤوس الاموال الاجنبية » ونمو دور السلطة فى الثشاط 
الاقتصادى +٠‏ 


فبالئسية لقانون الاصلاح الزراعى الاول الذى صدر قى 7 سعتمير 
عام ١46+‏ يمكن أن نخلص منه بعدة نتائج آهمها : 

(1) لم يتجاوز جملة المستفيدين منه ثلاثمائة ألف مستآجر زراعى 
صغير » تحولو! يفضل تنفيذ القانون الى ملاك صغار تتراوح ملكيتهم من 
فدانين الى خمسة آفدنة29) ٠‏ 

(ب) تحديده للقيمة الايجارية الزراعية بسبعة أمثال الضريية » ومنعه 
لطرد المستأجرين من آراغى الملاك ؛ مما دعم من وضع صغار المستأجرين 
الزراعيين + كما دفع فى نفس الوفت كثير من الملاك الى زراعة أر اضيهم 
لحسابهم الخاص ء وبالتالى تحول الطابع الاقتصادى للاستغلال الزراعى 
الو طانم زاسمالى 605 


(ج) تدعيم الوزن الاقتصادى لطبقة أغنياء الفلاحين ومتوسطيهم » 
بعد أن اشتروا جزءا كبيرا ( ١45‏ ألف فدان ) من أراضى كبار ملاك الارض 
الذين خضعوا للحد الاعلى للملكية ( "٠٠‏ فدان ) تبعا للقانون » الى جانب 
تحولهم الى فكة عليا بحكم تغيير سقف الملكية الزراعية . خاصة وأن 
غالبيتهم بعمقن: ف الروق0 * 

(د) اضعاف الوزن الاقتصادى لكبار ملاك الاراضى الزراعية ( ؟٠‏ 
ألف مالك ) نسبيا » لان غالبيتهم تحول من زراعة المحاصيل التقليدية الى 
زراعات الفاكهة والخضروات فحافظوا على مستوى دخ ولهم المرتفعة 
خاصة وأنهم تحولوا عن نظام الايجار الزراعى ( الاقطاعى ) الى نظام 
الزراعة على الذمة ( الرأسمالى )29 ٠‏ 


0 التحسن فى الدخل والوضع القانونى لقطاع كبير من سكان 
الريف ( المزارعون والمستأجرون ) *٠‏ 


حت أ هد 


وف اطار الانعكافة الراديكالية ‏ الاشتراكية ‏ الثورة فى عام ١951‏ 
صدر قانون الاصلاح الزراعى الثانى ( القانون رقم ١١07‏ لسنة ١551‏ ) 
الذى نص على تخفيض الحد الاقصى للكية الارض الزراعية للفرد الواحد 
الى مائة فدان”"؟ ٠‏ وف ظظل هذا القانون الجديد ثم بيع الاراضى المعاد 
توزيعها على المنتفعين بسعر يساوى نصف قيمة الارض المقدرة لتعويض 
صاحبها ء وف عام 1954 صدر القانون رقم ١88‏ اسنة 1454 الذى يقضى 
بأن يتم بيع الارض المعاد توزيعها الى المنتفعين الجدد بسعر يعادل ربع 
قيمة الارض المقدرة لتعويض ملاكها السابقين » كذلك ألغيت الفوائد 
والمصاريف الحكومية”؟"2 ٠‏ كذلك نص هذا القانون على سريائه بأثر رجعى 
على الاراضى التى تم توزيعها منذ صدور قانون الاصلاح الزراعى الاول 
على أن تسقط الاقساط والفوائد السابقة أداؤها من النتفعين بتوزيع هذه 
الارض » من الثمن المستحق عليهم والمخفض وفق أحكام القائنون 
الجديد ٠‏ 


- 


ونتيجة لقوانين الاصلاح الزراعى المختلفة التى طبقت ما بين عامى 
*هوا  19٠‏ تم توزيع 14 آلف فدان ( أى حوالى در؟١/‏ من الاراضى 
الزراعية ) على حوالى 45" آلف أسرة تضم «ر١‏ مليون فرد ( أى حوالى 
ور من سكان الريف المصرى عام 197٠‏ ) وارتفع متوسط حجم الملكية 
للاسرة من 4؛ر“/ الى +ر“/ز 2*2 » ومذاك يمكن اعتبار التغيير الذى طرا 
غلى خريطة الملكية الزراعية خلال التقدين الآخيرين. ننيجة مباشرة لما 
اشتمل عليه قانون الاصلاح الزراعى الاول والثانى ٠‏ ومن الممكن تتيع 
التغبرات التى طرأت على خريطة الملكبة الزراعية خلال الفترة من ١.59‏ 
الى 195٠5‏ » بالجدول التالى الذى يوضح تطور توزيع االكية الزراعية 
للارض خلال فترة البحث ٠‏ 


جدول رقم (”) 
يوضح تطور ملكية الأرض الزراعية فى (1981 - 1958 ) 


التوزيع قبل قانون الأصلاح النوزيع بعد قانون الأصلاح الوضع فى عام١151١‏ الوضع فى عام ١952‏ 
الزرراعى لعام ؟ه4!١‏ اأزراعي لعام 7 ١98‏ ْ 
1 ا00 0د0اطا6ا ا 00011 


حجم الملكية 2 علدالملكيات ‏ اجمال المساحه عددالملكيات اجمالى المساحه عدد الملكيات اجمالى المياحه عدد الملكيات اجمالى المساحه 


اكه 7 فمددة” 1٠١‏ اأعيلد # عيده / المدده / عيدد / اللعدد ‏ / عدد . 


بالألافف الأفدنه بالألاف الأفدنه بالألاف الأفدنه بالألاف الأفدنه 
الملكيات الصغعرة 
أقل من ه أفدنه ودر سورع؟ ارام ورم اوم كركف زا ترد 4لة؟ ريف ؟لال" زركه عدل هرقف 31917 آم 
الملكيات المتوسطه 


6 ب أقل سر ٠٠‏ 4/ 0" كن رم 1/ ر؟ كله 6م مم 5" الركن م ق//, 3" 15" 1 
أقل من "١‏ /41 الار1 "ا الار١1‏ لا4 كرا 3554 الأرءة ‏ 16 لر مه لاك 5١‏ قرط الاكه كم 
الاك اقل من و 0 جلو مقت لوي موق لوو اتوك ار ل تررم مرق كر قلت يقالن كاده 


الملكيات الكبيرة - 
ده أقل من 95( 5 لاأري و 4# رلا 5 كاري 499 5ل 50 آرى لطع اعرل 5 ره 75ؤ”# آم 
ل أقل من #08 الرء الال "رلا #ك ارا الالكر اللا م ارك نف وا الى امو “ل حم 


0 فقما قوق ١‏ ذأ #/ا/ا١١1‏ لاره1 ”" آرم 5ه" ان 3-5 ا ل _ ما 0< 3 


امجموع 03 اط م اللفة ال ‏ يية ل و لاوية 5 


لس ا هت 0 


لصبدر : الجهاز الم كزى للتعبئة العامة والأحصاء ٠‏ الكتاب الستوى ( القاهرة : يونيو +1958) ص ص 1٠١ ٠٠١‏ وزارة الزر 
التعدد الزراعى الرايع 145١‏ » الجزء الأول ( القاهرة » /19517 ( قسم )1١(‏ 


ام لد 


ونتلرة متفهصة لينانات هذا العدول تكد ان العشين الوط فى 
توزيع ملكية الارض الناتج عن قانون الاصلاح الزراعى فى عام ؟40؟١‏ 
ينعكس فى حقيقة هامة هى أنه بينما بقى نصيب الملكيات الصغيرة ثابتا 
تقريبا ( 5ر؛54/ ) فان نصيبها من الارض قد ازداد بصورة ملموسة من 
ره */ الى 4رهة/ ( أى بزبادة قدرها ؟ر١ا/م‏ من المساحة ) وجدير 
بالملاحظة أيضا أن عدد الملكيات المتوسطة فى الشريحة من ٠؟‏ الى ٠ه‏ قدانا 
قد ازداد من ؟؟ ألف الى وم ألف معد صدور قانون الاصلاح انزراعى 
الاول ٠‏ كما ازدادت مساحة تلك الملكيات المتوسطة من 55٠‏ آلف فدان الى 
٠‏ ألف فدان ( أى يزيادة قدرها 5# من المساحة ) فان نمو عدد مساحة 
هذه الملكيات يعكس بالدرجة الاولى عملية كسب ملكية أرض جديدة عن 
طريق شراء الاراهضى التى أراد كبار الملاك التخلص منها لزيادتها عن الحد 
الاقصى للملكية المسموح به ٠‏ ويؤكد ذلك التغفسير حقيقة هامة هى أن 
الشرائح الاخرى من الملكيات المتوسطة ( من خمسة الى أقل من عشرة 
أفندنة » ومن عشرة الى أقل من ١؟‏ فدانا ) بقيت دون تغير سواء فى العدد 
أو المساحة بعد تطبيق قانونالاصلاح الزراعى الاول20© . 
آما بخصوص كبار الملاك ( ملاك أكثر من 1٠١‏ فدان ) فان عددهم 
ظل ثابتا ( ه آلاف مالك ) بينما هبط نصيبهم من الارض الى ١/ز‏ مقابل 
بر قبل تطبيق قانون الاصلاح انزراعى وقد حدثت تغيرات أخرى ى 
خريطة ملكية الارض الزراعية بعد اصدار القانون رقم 1207 لسنة 1951 ٠‏ 
بيد أن من الملامح المميزة للاصلاح الزراعى المصرى أن التغيرات فى خريطة 
ملكية الارض الزراعية قد اقتصرت أساسا على اعادة توزيع الارض من 
الملكيات الكبيرة الى الملكيات الصغيرة دون المساس بأوضاع الملكيات 
المتوسطة ٠‏ والاهم من ذلك أن الاوزان النسبية للملكيات الصغيرة ( أقل 


5-0000 


من ه أفدنة ) والمتوسطة ( همه فدانا ) فى هيكل اللملكية الزراعية بقيت 
دون تغير يذكر أى #ب#ر4ة/ز و ؟ره/ على التوالى » وذلك رغم صدور 
قانون الاصلاح الزراعى فى عام ١555‏ و 59وا ٠‏ 

ولقد كان الهدف الاساسى للاصلاح الزراعى المصرى القضاء على 
الملكيات الكبيرة وخلق طبقة عريضة من صغار الملاك ٠‏ وبذا كان الاصلاح 
الزراعى المصرى نظريا وتطبيقيا أكثر ميلا للنموذج اتليبرالى لنظام يقوم 
على توسيع فاعدة الملكية الصغيرة وأكثر يعدا عن النماذج الجماعية أو 
الاشتراكية لحل المسآلة الزراعية ٠‏ 

ومع ذلك فانه برغم وجود حركتين كبيرتين للاصلاح الزراعى بقى 
هيكل توزيع ملكية الارض شديد التفاوت ٠‏ بيد أن الاتجاه الجدير 
بالملاحظة هو التحسن المطرد فى الوضع النسبى ( الزيادة فى العدد 
والمساحة ) للملكيات المتوسطة وعلى وجه الخصوص لدى ملاك عثشرين 
فدانا الى خمسين فدانا خلال الفترة من ؟ه  ٠ ١9560‏ وق الحقيقة أن 
متوسط الملاك قد امتئكوا حوالى ثلث الأراضى الزراعية فى مصر عام كوا 
بينما لم يزد عددهم عن ؟ره/ من اجمالى ملاك الارض ٠‏ 

وى ظل هذه الظروف فان هذه الطبقة من أغنياء الفلاحين ( ملاك من 
٠‏ الى خمسين فدأنا ) تمئعت بنفوذ سياسى حاسم فى الريف المصرى 
حيث ارتقى وضعهم ف السلم الاجتماعى بتملكهم وحيازتهم لمزيد من 
الارض ٠‏ ولقد اتجهت اجراءات السياسة الزراعية كافة ‏ سواء كانت 
فئية أو تنظيمية ‏ نحو تغير ميزان القوة فى الريف المصرى بحيث انتقل 
مركز الثقل الاقتصادى والاجتماعى من البرجوازية الاقطاعية القديمة الى 
هذه الطبقة البرجوازية المتوسطة من أغنياء الفلاحين”؟ ومن ناحية 
أخرى فان اجراءات الاصلاح الزراعى قد تركت أثارا طيبة وملموسة على 


©© اسسه 


مسئوى الانئتاج الزراعى حيث وجدت طبقة عريضة من الزراع 
المستأجرين ‏ نفسها فى وضع أفضل وأكثر استقرارا يمكنها من ادخال 
التحسينات المؤدية الى زيادة الانتاج الزراعى فى مصر ٠‏ وقد مثل هذا 
أحد النجاحات الاساسية للاصلاح الزراعى فى مصر ٠‏ 

؟ - التركيب الطبقى للمجتمع المصرى : 

ان أى تصنيف للطبقات ف المجتمع المصرى يجب أن يآخذ فى اعتباره 
الهوة الاقتصادية والاجتماعنة والثقافية الثى تفصل مين. الريك والمانية» 
وهى هوة لها آثارها على شكل الطبقات وعلى سمائها المميزة » وعلى فاعلية 
المحددات التى ستستخدم فى تصنيفها » والى ان تضيق تلك الهوة وتختفى 
فلا مناص من معالجة البناء الطبقى منفصلا فى كل من الريف والمدينة ٠‏ 
كما أن تحديد نسبة من الافدنة للطبقة » لا يعنى أن هذا هو أقصى ثروة 
يمكن أن تملكها أسرة من أفراد هذه الطبقة ٠‏ اذ يمكن أن تجمع هذه الاسرة 
الى جانب ملكبة الارض الزراعية » ملكية موائشى وآلاتث زراعية وورشس 
ورؤوس أموال ف المدينة أو فى الريف وغير ذلك من وسائل الاستغلال 
الرأسمالى ؛ كما أن تصنيف الطبقات التالى خضع أساسا لمعيارين 
أساسيين هما الثروة والسلطة ٠‏ ويتركب البناء الطبقى فى الريف المصرى 
من الطبقات الآتية : 

(1) التركيب الطبقى فى الريف : 

: كبار الملاك الزراعيين‎ ١ 

وتضم من يحوزون من عشرين الى خمسين فدانا » علاوة على كبار 
الموظفين + ويعتمد كبار الملاك الزراعيين على العمل المأجور لزراعة أرضهم 
ويلجأون الى أساليب الزراعة الرأسمالية المتقدمة على نطاق واسم » حيث 


عن 685ب 


يمكن الاستفادة من « وفورات النطاق 16 4ه 5عنهمهه80 2 ع ولا سيما 
بزراعة يعض المحاصيل غير التقليدية ذات الربحية المرتفعة ( كالفواكه 
والزهور والخروات 0 ٠‏ ولقد تحولو! الى « رأسماليين زراعيين » 
يقومون بتحديث أساليب الزراعة ويلجاون الى مجالات جديدة للاستثمار. 
والاتجاه العام للتطور فى الريف المصرى ولا سيما فى الستينات يشير الى 
تحول هذه الطبقة الى « رأسمالية زراعية » بالمعنى الشامل للكلمة وذلك 
بعد تحائفها السياسى مع البرجوازية البيروقراطية الحاكمة ٠‏ ولقد كشفت 
د لجنة تصفية الاقطاع » التى شكلت عام ١45‏ عن حقيقة اقتصادية 
واجتماعية هامة وهى أن كبار الملاك وأغنياء الفلاحين قد تحولوا الى أنشطة 
رأسمالية متخصصة تأخذ طايع التكامل مثل : اقامة المزارع المتخصصة 
لتربية الماشية ومنتجات الالبان وغيرها9” ٠‏ 
؟ - متوسطو الملاك الزراعين : وتضم هذه ااطبقة من يحوزون اكثر 
من خمسة افدنه حتى عشرين فدانا ٠‏ رنتيجة لما تمتلكه هذه الطبقة من 
حيازات اكير من المتوفرة لصغار الفلاعصين فهى تتمتع 
بوضع معيشى أفضل » وهم يلجأون لزراعة أرضهم بواسطة « الاجراء 
المستديمين » والفلاحون فى هذه المجموعة ينتجون أساسا من أجل السوق 
ويقومون بزراعة محاصيل غير تقليدية واكثر ربحية ( كالمحاصيل النقدية 
والخضروات ) ٠‏ وبشكل عام فان حيازتهم اكثر كفاءة من الناحية الفنية 
والتنظيمية » حيث يتمتعون بتسهيلات أفضل للرى ويستخدمون اليذور 
المتتقاه واساليب الزراعة ٠ 2١‏ وهم بتمتعون عادة بفائض زراعى وفير 
يزيد على احتياجاتهم الاستهلاكية وبعد تغطية الالتزامات النقدية الثابتة 
الاخرى ٠‏ وغالبا ما يرتيط هؤلاء بانشطة مربحه كالتجارة والاقراض لفقراء 
الغلاحين عينا أو نقدا ٠‏ وهذه الطبقة هى التى ارتكز عليها النظام السياسى 


ل8 للد 


عقب قيام الثورة » وهى التى استفادت من التغيرات: السياسية والاقتصادية 
التى تمت فى عهد الثورة ٠‏ 


؟ - صفار الملاك الزراعيين : وتضم حائّز واكثر من فدانين حتى خمسة 
أفدنه » وتتمتع هذه الطبقة من الفلاحين بحيازات زراعية اكبر نسبيا وتشكل 
حوالى 6 من مجموع عدد الحائزين للارض ٠‏ وتسود العائلة فى هذه 
الطبقة كوحدة للانتاج حيث يتم الاعتماد على افراد العاشة للقيام باعمال 
الزراعة دونما احتياج للاجراء الا ى موسم الحصاد 27 ٠‏ وف اغلب 
الاحوال تكفى الزراعة لتلبية معظم احتياجات الاسرة ٠‏ ولذا فان هذهالطبقة 
من الفلاحين تتمتع بقدر اكير من الاكتفاء الذاتى بما يجعلها تحت ضغط اقل 
للاستدانه من الغير أو الاعتماد على السوق ٠‏ ولقد كانت السياسة المعلنة 
للسلطة ازاء هذه الطبقة هى توسيع قاعدتها وذلك بتوزيع اراضى الاصلاح 
وجزء من الاراضى المستصلحة عليها ٠‏ وكذلك رفع مستوها الاقتصادى 
والاجتماعى والثقافى عن طريق التعونيات الزراعية والوحدات الصعية 
واللارسية المفظفة + ولقد تحقفت يعض النجاحات ولا فك فق هذا المجال + 
ولكن المؤكد أن تغييرا جذريا لم بطر على ظروف وأوضاع هذه الطبقة 
ككل ٠‏ فظروف معيشتها ونمط حياتها اليومية مازال فى الاساس كظروف 
أاقمط عياء اد اذها امت مكاعا ايفين 0007 


؟ ‏ فققراء الفلاحين : وتخم حائز وفدانين نآقل ٠‏ وتندرج الاغلبية 
الساحقة من الفلاحين بالتحديد تحت هذه الطبقة من فقراء الفلاحين التى 
تحتوى على /5٠‏ من الاسر الحائزة على أرض ( سواء كانت مالكة أو 
مستأجرة ) وهى تضم فيما تضم الفلاح المعدم الذى يستاجر قطعة ارض 
صغيرة بحثا عن قدر من الدخل يسد رمقه وليتفادى العمل لدى الغير بصفة 


امه عد 


أساسية كعامل أجير 9© . ولا يختلف وضم هؤلاء «الفلاحين الفقراء» 
كثيرا عن المعدمين حيث أن ناتج الزراعة لا يكفى لسد احتياجاتهم 
الغذائية ولاعالة اسرهم ومن ثم يضطرون للبحث عن دخل اضافى عن طريق 
العمل كآجراء عند متوسطى الملاك وكبارهم ٠‏ ويخرج ايناؤهم للعمل 
كعمال تر احيل من سن مبكرة وغاليا ما يجد هؤلاء القلاحين الفقراء انفسهم 
مضطرين للاعتماد على الاقتراض المستديم من امرابين لسد حاجاتهم 
الاستهلاكية بفاتدة لا تقل عن ٠؟/ز‏ » وعملية الاستدانه المستديمة هذه 
تمثل فى الحقيقة المصدر الرئيسى لبؤس هذه الجماهير العريضة من 
الفلاكنن الفقس زا 


ب ) التركيب الطبقى فى المدينة : 

١‏ البرجوازية الكبيرة : وهى أنطبقة التى أرتكر عليها النظام 
الاجتماعى قبل عام 1408 » وكانت تسيطر على مصدرى الثروة والسلطة 
فيه ( اى الملكية والحكومة ) وبقيام الثورة فقدت احدهما الا وهى السلطة ٠‏ 
وتضم كيار الملاك الفقارين واصحاب الشركات والمديرون (ومن فى حكمهم) 
ونتتلى هدم الطيفة كونو) اكثر اتصفات. اللميزة للزاستوالية :الضرية قطيقة 
برنخواركة متساؤدة مع الر امسمالية الأهتبية © و ارقيلح وار ابتمالية اليا 
وخضعت لها ى ظروف السيطرة السياسية والعسكرية للرأسمالية 
الاحتكارية البريطائية فى فترة الاحتلال النبريطائى اصر ٠‏ وكان لهذه الطبقة 
تأثيرها الاقتصادى والسياسى والايديولوجى على المجتمع المصرى لفترة 
قريبة « وعلى الرغم من التغيرات التى طرأت على وزن هذه الطبقة فى هذه 
المجالات فى العشرين عاما الماضبة » الا أنها مازالت تتمتع يبعض الميادين 
الاتتصادية التى مازالت مفتوحة امامها كلتجارة الداخلية والخدمات 
والنشاط الزراعى باكمله » 21 ٠‏ وف المجال السياسى مازالت تجد القنوات 


هه 


التى تتسلل هنها الى العمل السياسى والمثال على ذلك تلك الهوة السحيقة 
بين اعدان القرازات الوروذية املع الجماغير الفنسبية والعفية الفهلى 
لهذه القرارات النى يفرعها من محئوها الثورى ٠‏ 


١‏ - البرجوازية المتوسطة : تضم اصحاب الورش الحرفية والمتاجر 
ومتويسائ وكبان الموظفين وغاابا مأ تسم نده الطبعة بالبزجوازية الوطنية 
الراسمالية الوطنية ت ولقد تعارضت مصالهها الاقتصادية مع الاحتكار 
الأحقن :وقافت على أساسن العاتفات"الرامطالية غين اللحتارية فيَجالَ 

السوق + ففى/ظروف الشيطرة الأمتريالية كلت هيمدة عن خلال الشروة 
التومنة للتلاف هراظن كلك فى فدرزة المرفة الومطلكة القدوررية ونه الهرت 

العالمية الثانية انحازت الى الطبقات العاملة واتحدت معها فى النضال 
فى الامتهمان .م دونه التليفة الوسيظلى خلال «تظون نهدا التضال ياخنين 
ابنائها من كبار المثقفين كفاءة للحركة التحررية « وكانت هذه الطبقة بحكم 
تركيبها الاجتماعى ممثلة لمصالح فثات كبيرة من السكان ع 20 ٠‏ وى 
الخمسينات والستينيات لعبت هذه الطبقة نفس الدور القبادى سواء على 
المستوى السياسى أو الاقتصادى » كما انها كسبت فى صفها شرائح كثيرة 
دن الحقيم العرع سند كوانين برايو تراك 


؟ ‏ البرجوازية البيروقراطية : هى الطبقة الاجتماعية الناتجة عن 
ترابط ظاهرتين:: أولهما ظاهرة سيطرة الدولة على وسائل: الانتاج فى المجتمع 
وثانيهما عزل الجماهير الشعبية عن العمل السياسى المستقل »؛ وقمع اى 
شكل من اشكال التنظيم الخاص بها ٠‏ حينكذ تتشكل طبقة اجتماعية مرتيطة 
بالدور الاقتصادى المتزايد للدولة » وتحقق امتيازات مادية وثقافية ٠‏ 
تمكنها من أن تحتكر الدور القبادى فى عملية التنظيم الاجتماعى للمجتمسع 


كم 


وهذه الطبقة لا برتبط وجودها بملكيتها الخاصة لوسائل الانتاج » بقدر 
ما يرتيط بتحكمها فى وسائل الانتاج العامة للمجتمع ككل ؛ وعلى الرغم مما 
يحمله هذا التصور من تناقض فالطيقة كما هو معروف لابد ان تقوم على 
الامتيازات المتوارثة » ى حين أن التحكم ف وسائل الانتاج الاجتماعية » 
لا يمكن ان بورث للف ” 
وعلى الرغم من صحة هذا المنطق الا انه يفتقد فى الواقع الفعلى ٠‏ فلقد 
أثبتت تجارب مختلفة لتدخل الدولة فى النشاط الاقتصادى » ان رجال القرار 
السياسى والاقتصادى يعطون مناصيهم بطريقة او باخرى الى ابنائهم » 
خاصة عن طريق الامتيازات التعليمية والثقافية ٠‏ لانهم يخلقون جوا ثقافيا 
عاما للتنشئة الاجتماعية لابنائهم » ومن هنا تتكون مملكة اليرجوازية 
البيروقراطبة ٠‏ ويساعد على نمو هذه الطبقة وتدعيمها » استمرار ارتفاع 
نسبة الامية فى المجتمع وعدم تسييس الجماهير » والتخلف الاجتماعى 
والثقافى العام الموروث من سنوات السيطرة الامبريالية على مقدرات 
البلاد 209 


ولقد كان قيام ثورة يوليو +145 + هى المناسبة التاريذية النادرة 
النى تمكنت هذه الطيقة خلالها من ان تظهر للوجود ٠‏ فقيل الثورة © للم 
بك لهذه الطيقة من وجود يحكم أن قادة الجهاز الادارى للدولة كانوا 
انفسهم من اصحاب وسائل الانتاج او كانوا مرتبطين عضويا بهم » كما ان 
دور الدولة ف النشاط الاقتصادى كان محدودا ف دور ضكبل من الخدمات 
العامة ولم يسكن لها اى دور فعال ف التنمية الانتاجية للمجتمع ٠‏ 

الا انه ومع قيام الثورة بقيادة نخبه من البرجوازية الصغيرة المرتبطة 


حت الات 


المصرية من برجوازية وبرولتياريا » نان النخبة قد تميزت باعتمادها على 
الدولة والجهاز العسكرى » بالدرجة التى تسمح بالا تعتمد مباشرة على دور 
احدى طبقات المجتمع وبالتالى يمكن ان تتحرك وتناور بين المجموعات 
الكُدعماعية الخطنة لفكرة ومنية حميتة + وهذه هن الأرشية الساسينة 
والاجتماعية التى ولدت عليها البرجوازية البيروقراطية » وكان لها فرعها 
العسكرى الذى استولى على السلطة فى ؟55١1‏ وتحول بالتدريج الى صفوة 
سياسية حاكمة وفرعها المدنى الذى تمكن من تكوين علاقات وصدقات مع 
الفرع العسكرى ( اهل الثقة ) 29 ٠‏ ولقد تدعمت هذه الطبقة سياسيا 
واقتصاديا واجتماعيا من خلال معركة مارس ١454‏ ومعركة العدوان 
الثلاثى 1455 » وكذلك بعد صدور قوانين يوليو نربعت بكامل قوتها 
وسيطرتها على مقاليد الحكم فى مصر ٠‏ 
؛ ‏ البرجوازية الصغيرة : وتضم اصحاب الورش الحرفية ( أقل 
من خمسة عمال ) وصغار ومتوسطى الموظفين + ولقد عانت معظمها من 
اضطهاد اننظام الاقطاعى » واقتربت بمستوى معيشتها من مستوى الطبقة 
العاملة ٠‏ وكان احساسها بوضعها الاجتماعى بالنسبة لطبقتى البرجوازية 
الاقطاعية والبرجوازية الكبيرة واضحا نتيجة لوجودها فى المدن مما ساعد 
على نتطور وعيها الثورى وازدياد نشاطها ضد سيطرة النظام القائم. وخلال 
عملية النضال الثورى خرجت من هذه الطبقة الكوادر الشابه الرائدة ى 
الجيشى + وف الاجهزة الحكومية ٠‏ ولقد كانت اكبر الطبقات حجما وأكثرها 
فقرا 59© ٠‏ ولقد احتلت موقفا وسطا بين الطبقة العاملة والمرجوازية 
المتوسطة وذلك بحكم طبيعتها الثنائية » وتطلعاتها المستمرة للطبنفة 
الومسطن أ تولقة اتشايت فن "انار اه القؤرة القطلئيسة كثينا ' كما 
استفادت من عملية الحراك الاجتماعى بعد قوانين يوليو ٠‏ 


1 بت 


ه ‏ الطبقة العادثئة : وتضم عمال الحكومة الصناعبين والقطاع العام 
والعمال الحرفيين والباعة الجائلين ( ومن فى حكمهم ) ٠‏ وهذه الطبقة 
تمتاز بعدم ملكيتها لوسائل الانتاج » وانها تعيش على بيع قوت عملها ل 
اميك الملجور ت ولببين لها اخخل واه «٠‏ وتهدل هذه الطبقة انمه حركية 
التصنيع الاغلبية فى البناء الاجتماعى المصرى المعاصر ‏ وتمتاز بارتفاع 
نسب الامية فيها وتدنى المستويات المعيشية لافرادها ٠‏ وينعكس ذلك على 
أوضاعها الاقتصادية والاجتماعية » وكذلك ترتفع نسب معدلات الاصابة 
بالمرضس بين أفرادها نظرا لعدم ادراكهم للوعى الصحى او لعدم وصول 
هذا الوعى البهم ٠‏ كما تمتاز بتمركزها فى المدن الصناعية انهامة مثل حلوان 
واتكلة الى وق الفامرة” والاستكترية + ولقة: استقادت من هوانين 
يولي فحصلت على حق تكوين اتحادات عمالية ونقابية لها ترعى مصالحها 
وتدافع عنها » وتكن هذه الاتحادات والنقايات افرغت من محتوها ٠‏ وظلت 
تابعة للسلطة السياسية ومؤيدة لها ٠‏ حتى فيما يتعارض مع مصلحة الطبقة 
العاملة » ولقد حصلت يعد عام ةا على حق | اتعليم المجانى الذى تفوق 
فيه بعص أبنائها فى مجالات عديدة ٠‏ 
ثالثا : البعد السياسى : 
لم بكن للضباط الاحرار ف الفترة من ١50‏ الى ١55:4‏ آية أبديولوجية 
واذدحة سواء الشعار المثلث « الاتحاد والنظام والعمل » وقد كتب احساب 
عبد القدوس ف مارس ١904‏ يقول : « ان مبادىء الثورة كلها تنحصر ىف 
كلمة واحدة مجردة هى< الاصلاح » اذ كان لقادة الثورة مثاليات أو 
أيديولوجيات فهى كلها تنحصر ف مثالية واحدة : الجيش للشعب وليس 
هناك مثاليات وليس هناك ايديولوجية اخرى © ('"؟ ويظهر هذا بوضوح 
فقدان أى فلسفة » أو حتى ارادة فى تبنى ايديواوجية معينة ٠‏ ولم يتردد 


تت ا كد 


الرئيس جمال عبد الناصر فى الاعتراف بانه : « منذ بدء الثورة لم يكن هناك 
اى خطة » ولكن كانت هناك ستة مبادىء اساسية » منها القضاء على 
الاقطاع والاستغلال ورأس الال المستغل وتحقيق العدالة الاجتماعية ٠‏ 
ونقد وضعنا هذه المبادىء السته امامنا دائما ورحنا يوما بعد يوم وشهرا 
بعد سهر » على ضوء التجربة الوطنية » نتخذ من القرارات ما يفتتح الطريق 
لتنفيذ هذه الممادىء » 2١‏ , 

ثم توالت بعد ذلك الجهود لتحديد ايديولوجية معينة للثورة بدأت 
بصدور « فلسفة الثورة » فى ابريل عام 4 وتأسيس المؤتمر الاسلامى » 
لتسليم مقدرات القضية الاسلامية وانتزاعها من أيدى الاخوان المسلمين 
والاشتراك فى مؤتمر باندونج واعلان الحياد الايجابى ( 1500 ) ثم تبنى 
نظرية القومية العربية ( 1965 ١9068‏ ) والتخطيط الاقتصادى 
والاشتراكية الديمقراطية التعاونية (5ه !9‏ ٠5وة!‏ ) ٠‏ وهذه 
الابديولوجية التى بدأت منذ عام 1405 » ولم تخلق من العدم » وائما هى 
حصيلة اتجاهات الفكر المصرى المعاصر الاساسية لم تطبعها الفرورة 
الاقتصادية والجغرافية فقط ؛ بل طبعها كذلك الماع العالمى بين 
الاشتراكية والرأسمالية فى فترة أفول الاستعمار ٠‏ 


ولعل مناقشة التكوين الاجتماعى والثقافى لاضباط الاحرار يعطى 
صورة واضحة عن مشاربهم فى السياسة والحكم » فلقد كان عشرون منهم 
بنتمون الى برجوازية المدن -. الطيقة الوسطى - والريف الصغيرة » وهى 
الطبقة التى ارتيطت بالقومية الاسلامية أو الجماعات المؤيدة للفاشية 
وهناك ثلاثة فقط من بينهؤلاء الضباط القياديين (علىمصبرى وحسين 
ذو الفقار صبرى وثروت عكاشة ) تلقوا ثقافة أوربية » نظرا لبيئتهم 


امات 


الاجتماعية » ومن خلال دروسهم الثانوية والعليا » أما البقية الباقية منهم 
فقد اعطاهم الوفد فرصة الدخول ف الكلية العسكرية لاول مرة + وعلى 
اثر حادث ؛ فيرابر ”1947 6 أانتمى الغالبية الساحقة لقيادة الضياط الاحرار 
الى الفريقين المعارضيين لليبرالية العقلانية والديمقراطية التى كان يمثلها 
عام +140 ع الوفد والماركسيون » الا ان هؤلاء الشباب كانوا وطنيين 
بصورة بديهية للوفد ولوزير حربيته حمدى سيف النصر ياشا » وكلهم 
متعطشون لتحرير وطنهم من الاحتلال العسكرى » ولاسترجاع عزته 

وكرامته 00 ٠‏ ويمكننا تقسيم البعد السياسي للثورة فى ثلاث مراحل مميزة 
هى: 

: ) 1905 1967 ( المرحلة الاولى‎ ١ 

رغم أن الكلمات التى تحدث بها اللواء محمد نجيب ‏ القائد الاعلى 
للجيشن .. فى ندائه الذى وجهه بتاريخ 4؟ يوليو ؟1465 تنص على أن الثورة 
تنشد « الاصلاح والتطهير ى الجيش + ورفع لواء الدستور ؛ الا أن 
الاشاعات كثرت حول استعداد الجيش لحل الاحزاب السياسية وفرض 
ديكتاتورية عسكرية على البلاد ٠‏ وعلى الفور وى مساء نفس اليوم » وجهت 
قبادة الاركان العامة بيانا الى الامة جاء فيه « تعلن قيادة الاركان العامة 
انها لن تسمح بوضع العراقيل فى طريق تحقيق 'ظام دستورى سليم ٠‏ 
وقد جرى الاتفاق مع رئيس الحكومة لتأجيل الانتخابات النيابية الى فيراير 
القادم حتى تتمكن الحكومة من تطهين صفوفها واجهزتها »“الثىء الذى 
يستلزمه كل نظام برلمانى صحيح يحكم ق نطاق الدستور » 29 + ومع 
ذلك فقد اعيدت الرقابة على الصحف فى ١*؟‏ أاكتوير عام ؟4و1 ء* 

وف العاشر من ديسمير اعلنت الحكومة تعطيل الدستور » وى ٠8‏ 
ديسمير عبن مجلس قيادة الثورة محمد نجيب « قائدا للثورة » 29 ٠‏ وق 


لدهة سا 


يناير عام ١9.6‏ حلت الاحزاب السياسية » وصدرت ممتلكاتها وفرضت 

الاقامة الجبرية على زعمائها بانتظار تقديمهم الى المحاكمة ٠‏ وف الشهر 
ذاته بدا تطهير الجيش وتم تسريح 45٠‏ ضابطا © وبدا البحث كبن 
صيغة جديدة للتنظيمات السياسية فى مصر ؛ بعد ان تخلصت الحكومنة 
من المعارضة » بكافه قصائلها السياسية اليمنية واليسارية ٠‏ 


أ ) هيئة التحرير : وفى 5 يناير عام 1408 جرى تأسيس تنظيم 
سياسى واحد باسم « هيئة التحرير » وأصبح جمال عبد الناصر أمينا غاماله 
وق 65آ بونيو عام جهوة! دخل حكومة محمد نجيب أرمعة أعضاء من مجلس 
شاذة الرة بواشيع حال بعة الناعتتين فاكينيا: اركيصن الووزاء وورير ا 
« جمهورية مصر م 2007 ولقد اصبح تنظيم « هيكة التحرير » أعلى سلطة 
سياشية فى التلاد :+ ولقد اتشمل يرتاففه السيانتى على :ا يلى :090 


١‏ اجلاء القوات الاجنبية ( البريطانية ) عن وادى النيل دون قيد 
أو شرط ٠‏ 

؟ - تمكين السودان من تقرير مصيره * 

» _- تحقيق الاهداف والمصالح الاساسية للشعب » بحيث يؤمن على 
حقنوقه وحريائه وفقا لدستور ‏ يبسجل ارادئة ٠‏ 


.. 4 - أقامة مجتمع على. أساس من الايمان بالله والوطن والثقة بالنفس 


داكا سم 


ه ‏ توجيه النظام الاقتصادى الى ما فيه تحقيق العدالة الاجتماعية: 

وحسن توزيع الثروة ووسائل الانتاج » واستغلال موارد البلاد الطبيعية؛ 
وتشييد الصناعات على نطاق واسع وتشجيع استثمار رؤوس الاموال 
فيهاء 


ذات كقاله الحقوق والخرنات المعاسية من التاهيقين: السياسية 
والاجتماعية » فالمواطنين سواء امام القانون ومن حقهم التمئع بحرية 
الفكر والرأى والعقيدة وممارسة الشعائر الدينية»ومن واجب الدولة ازاءهم 

7 تبصير المواطنين بواجباتهم وحقهم على التضامن والتضافر 

بينها فى شتى المجالات ٠‏ 

6 قطوية ميفاق: جامحة الدولة العرسية «النكون' ءالخ ونيم 
وناو اكانيها التسرعة ++ 

موت :تكية امتذادنا الطاعم. من أي متحت يطين حسيق انوايام 
نصونا ىو 

١‏ التئمسك بميادىء ميثاق الامم المتحدة يمد المطالية بها » ىق 
كدي ري المشوسا رقا هاا 

وعلى الرغم من أن هذه الممادىء فى جملتها كانت تعطى الثورة فرصة 
كلىء الفراغ السياسى الذى حدث بعد تصفية الاحزاب السياسية فى ٠١‏ 
بثاير 8ه.ة| » الا أن ذلك لم يحدث » فبمعيار ما حققته هيئة التحرير من 


ا كك 


نتائج نستطيع القول بانها عجزث عن تحقيق ايه نتيجة ويعزى ذلك الفشل 
لعديد من الاسباب أهمها : « أن نظام العضوية المفتوحة سمح للاقطاعيين 
والاثرياء بالسيطرة عليها كما انها لم تحظ بقيادة واعية ٠‏ يضاف الى ذلك 
ابتعاد قطاعات واسعة من المثقفين عن التنظيم وسلبية من انضم منهم 
اليه :+ ولم تكن لهذا التنظيم اية سلطة سياسية وبذافيد ؟ عزيلا وظهر 
كيانا بدون جوهر ٠‏ ولم تستند هيئة التحرير الى اساس اجتماعى واضحء» 
مما جعلها تظهر ى شكل تنظيم ادارى ف الوقت !اذى احتاجت فيه البلاد 
الى تنظيم سياسى وتطلع'الشعب الى تنظيم اخ ساعد على شاور قيادات 
قوية تعمل من أجل البلاد وتتحمل مسئولياتها » 88 . 


ب ) مارس ١904‏ : وف فيراير ومارس عام 4ه تمت المواجهة 
الحاسمة بين رجال الثورة أنفسهم من المنتمين الى الوفد والشوعيين 
والاخوان المسلمين وحزب مصطفى كمال صدقى الديمقراطى بالاضافة 
الى عناصر مختلفة من الجيش » كانت تقوم بحملة متواصلة لاعادة الحريات 
الديمقراطية والعودة الى الدستور ٠‏ وانهاء الديكتاتوربة العسكرية ٠‏ 
سميبت هذه المواجهة بازمة مارس +٠ ١904‏ ويعد عدد من الاجتماعات 
العاصفة قدم اللواء محمد نجيب استقالته فى ©" فبراير » ولكن تدخفل 
القوات المسلحة المدرعة بقيادة خالد محى الدين ؛ جعله يعود الى الحكم٠‏ 
ولقد لعيت « هيئة التحرير » دورا هاما فى تأبيد جناح جمال عبد الناصر 
بتنظيم سلسلة من الاضطرأبات والمظاهرات الجماهيرية فى ه٠؟‏ و ؟ ولا؟ 
مازيل اق االعاهرة والاصور :0100 وبوق :جره مارس أغلن. مملين عيادة 
الغورة :ان اتتخابات الجمعية الفائيسة الى كان "هوعد اجرائها كه تمد 
فى يونيه 1404 » وقد الغيت ثم قام باعادة تشكيل الحكومة ميعدا اللواء 
محمد نجيب عنها وعن مجلس قيادة الثورة وى ١١‏ ابريل أعلن مجلس 


قيادة الثورة اسقاط كل الحقوق السياسية عن القادة السياسيين لاحزاب 
الدبو التكوان لدم ووه بو الست وق الكنى انناو اميا قن ورادكة 
بين الفترة من عام ؟44١‏ الى ١09‏ وى 18 ابريل عام 14054 أصبسحجمال 
عد النامن رقيشا العلين قاد الثورزة ور كينا اليو لاب 
ودين ديسمبر عام 1968 ويتاير عام 4 كانت محكمة الثورة 
المتعقدة مشكل منتمر قد اضدرت احكامها بالسمن والاشفال 'الشحافة 
على عدد كيبير من زعماء العهد اليائد وفى 4 مابو صادرت الحكومة جريدة 
« المصرى » التى كان مديروها قد غادروا البلا ء وغرض على احسان 
عبد القدوس » رئيس تحرير « روز اليوسف » أن يساير النظام الجديد 
بعد أن قضَى بضعه أيام فى السجن 2 وبذلك تعزز الموقف الداخلى 
للك - ورة ٠‏ 
ولامطال التساية الشارحية قامة. كرمة الخورة يتالاك و اسم 
ولاسيما بعد اشتراك مصر فى مؤتمر « باندونج » الدى اعتبر موقفا ايجابيا 
قد |الاتشفيار + كد رفن حلفه تدا الكنكفاوض + وق هذا لمر 
اعلن عبد الناصر  »‏ أن بلادى » وعى مخلصة ابادىء الحياد الايجابى 
وميئاق الامم المتحدة » أيدت دائما جميع الجهود التى نهدف الى تنمية 
الخاون والوفاى” الغالمي + يوق انتمل لك للغانة لم :ترط مها بأى :من 
التئلتين فى الحرب الباردة ء ايمانا بان مثل ذلك الارتباط يزيد التونر يدل 
أن يخففه '2*4 وبعد مؤتمر « باندونج » تمت صفقه الاسلحة النسيكيه 
التى دعمت موقف مصر العسكرى » وبعد فشل العدوان الثلاثى على مصر 
وتأميم قناة السويس والشروع فى بناء السد العالى » اخذت حكومة 
الكورزة تكسيب:الاتمستان تلن «التفوع القاللن ستجبو ا أكتان: ف الذوك 
الافريقية أو الاسيوية وبعض دول أوروبا الغربية ٠‏ ولقد اعلنت مصر 


ا 5 


صراحة موقفها من الاستعمار باشكاله القديمة والحديثة وأخذت تناصر 
حركة التخرر العاللى :وتناغض الاستعمار 09 , 

؟ ‏ المرحلة الثانية ( 1551 - 19151 ) : 

فى هذه المرحلة تم انجاز أربع خطوات رئيسية حددت معالها هئ : 
دستور 590 بونيو 19605 »© تأسيس الاتحاد الغومى قى 8؟ مايو للها » 
انتخاب مجلس الامة فى يوليو 16007 + وآخيرا وحده مصر وسوريا ى 
فبراير عام 14048 ٠‏ وتستطيع القول ان جمال عبد الناصر قد استفاد 
من تجرية « باندونج » حيث تعرقف خلالها على ماوصلت .اليه البلدان 
الناشئة حديثه الاستقلال ؛ وادراك الاهمية الاساسية لتعيثة الشعب من 
اجل الدفاع والبناء » وبالقالى فى تبنى شكل معين من الديمقراطية الموجهة» 
كما اكتشف عند ولاده التضامن الاسيوى الافريقى سندا » يزداد 
اهمية للمهمات التى كان ينوى انجازها ى مصر ٠‏ 


ففى بنأير عام 2 اذاع مشروع دستور الجمهورية المصرية » 
ولاول مرة فى التاريخ اعلنت مصر فيه نفسها عربية : « مصر دولة عربية 
مستقلة ذات سيادة ٠‏ وهى جمهورية ديمقراطية . والشعب المصرى جزء 
من الامة العربية » ( المادة ٠ ) )١(‏ وتبع ذلك عدة مواد مشرت معودة الى 
ديمقراطية ما : « التضامن الاجتماعى اساس المجتمع المصرى » ( مادة 
؛ ) « تكفل الدولة الحرية والامن والطمأنينه وتكافؤٌ الفرص لجميعم 
المصريين » ( مادة 5 ) » « بحظر ايذاء المتهم جسمانيا أو معنويا ( مادة : 
بم ) ء «حرية الرأى والبحث العلمى مكفولة » ( مادة : 46 ) * « انشاء 
الفقليات حق مكفول » ( مادة : 5ه ) ٠‏ وف الاقتساد اعلن الدس تور 
التمسك بالتخطيط وي رأسمالية الدولة » ( مادة : 7 ) ٠‏ بينما اكد فى نفس 


0 عب 0 


الوقت أن : « النشاط الاقتصادى الخاص حر » ( مادة : + ) ٠‏ واعترف 
الباب الثالث ( الحقوق والواجبات العامة ) بالحق فى جميع الحريات » 
ولكن ( حدود القانون » 289 دائما » بينما كان دستور *195 قد اعطى 
صفة مطلقة لبعض الحريات ولاسيما الحرية الشخصية ٠‏ 

اما السلطة التشريعية فقد حصرث. بمجلس منتخب واحد يدعى 
مجلس الامة ( الباب الرابع » الفصل الثانى » المواد 10 » ١١8‏ ) لكن 
رئيس الجمهورية هو الذى يعين أو يعفى الوزراء من مناصبهم ( المادة 
5 ) ولا يسمح بالعمل لاى حزب سياسى ولكن « يكون المواطنون اتحادا 
وميا للعمل على تحقيق الاهداف التى قامت من اجلها الثورة ولحث 
الجهود لبناء الامة بناء سليما من التواحى السياسية والاجتماعية 
والاقتصادية » وورد ف الباب الثالث ااذى يبحث ف ( احكام انتقالية 
وختامية ) ما يلى : « يتولى الاتحاد القومى حق الترشيح لعضوية مجلس 
الامة » ( المادة : ١9+‏ ) "2 وفى يونيو جرى استفتاء مزدوج انتخب 
جمال عبد الناصر رئيسا لجمهورية مصر بنسبة 4هرحة/ من الاصوات » 
وآقر الدستور المقترح بنسبة هروة/ ٠‏ 

الاتعاد القومى : 

فى 8؟ مايو هة! أسس « الاتحاد القومى » بمرسوم جمهورى 
وعينت لجنته التنفيذية وكلفت بانتقاء المرشحين للانتخابات التشريعية » 
وكانت اللجنة مكونة من عبد اللطيف البغدادى » وزكريا محى الدين وعيد 
الحكيم عامر بالاضافة الى رئيسها جمال عبد 'اناصر ومن اصل هءلم> 
مرشحا تقدموا فى 86؟ دائرة انتخابية كان قد اعيد تقسيمها لمنم الوفد 
من النجاح فى مناطقه السابقة » وافقت اللجنة على ١١84‏ مرشحا ٠‏ ولقد 


1 هك 


اظطهيرت نتائج الانتخابات التى اعلنت فى 5 يوليو ان مجلس الامة 
بتسع لممثلين عن مختلف اتجاهات الطيقة الوسطى ٠‏ وكان من بين المرشحين 
الفائزين ١5‏ وزيرا » من مستشارى الدولة » 5؛ دحاميا 45 مزراعا » 4٠‏ 
من عمد القرى » #” ضايطا فى الجيش » ٠١‏ طبييا » ١؟‏ موظفا كبيرا و4 
رجال أعمال » مذبعان اذاعيان » شيخ واحد » ه صناعيين » ١١‏ من ملاك 
الاراضى » ١54‏ ضايطا من اليوليس » ؟١‏ مهندسا » 1١9‏ أستاذا جامعيا » 
٠١‏ تجارءهم قضاه»6م صحافيين دمن مشابخ البلد ؛ 6من مر اقبى الحسابات» 
صيادلة » امرأتان » “ا موظفين » ؛ عمال ٠‏ وعقد الاجتماع الاول 
للمجلس فى ؟؟ بوليو لانتخاب الرئيس » ففاز عبد 'الطيف اليعدادى 042), 
وى هذا الوقت ايضا كان العمل نشطا لجعل « الاتحاد القومى » 
فعالا ٠‏ وقد شمل المرسوم الذى صدر ق " نوفمبر » بتحديد دستور 
الاتحاد القومى والغايات منه وهى : « تحقيق اهداف ثورة 5 يوليو 
+6 » وبناء مجتمع استراكى ديمقراطى تعاونى متحرر من كل استغلال 
سياسى واجتماعى واقتصادى » ( اللمادة : ١‏ ) ويشرف على التنظيم لجنة 
تنفيذية عليا يعينها الرئيس © ورغم كل الحواجز والضغوط ؛ ورغم 
تقسيم الدوائر الانتخابية بشكل اعتباطى » لم يأت المجلس « خانعا » 
وقد ضم عددا كبيرا من الاعضاء الموسورين بالاضافة الى أن غالبيية 
مندوبى الاقاليم كانوا يفضلون النظام القديم بوجه الزراعى ٠‏ ولقد 
تجمعت المعارضة الديمقراطية التى كانت قد برزت فى مارس ١404‏ بشكل 
خفى ف البداية ثم اخذت تعلن عن نفسها شيئا فشيئًا ٠‏ أراد النواب 
آن ممارسوا السلطة التشريعية لانه لم يكن فى استطاعتهم ولا فسلطتهم 
أقالة الحكومة 248 ٠‏ 


ويمكن القول ان الاتحاد القومى فشل ل "نظيم اا 1 


سس كلا سم 


القيام بمهامه لذات الاسباب التى أدت الى فشسل تنظيم هيئة التحرير 
. لافتقاد كل منهما النظرية السياسية ودليل العمل والقيادة الواعية الممترسة 
فى العمل السياسى © ٠‏ غير أنه من الناحية الايجابية قد استطاع ان 
يحقق بنتائج ايجابية فى مجال تنظيم قوى الشعب ونشر مناخ اشتراكى 
عام ويدء وضع اللمسات الاولى للممارسة ااديمقراطية ف نطاق 
الجماهير وهيأ الجو لظهور التنظيم التالى له وهو الانحاد الاشتراكى 
العريى ٠‏ 


وفى هذه الفترة تمت الوحدة مع سوريا وكسبت مصر بذلك تأبيدا 
كينا من الذول "الاسنوكة ب الاتريسرة ورايك" تتساظات» الكورة »علي 
الحبعية التنات الطالى للاضم وعمةن الفرك والفزكات الاحتبيبة + 
-ومحارية الاستعمار بشكل واضح ف المحافل الدولية » وأخذت مصر بذلك 
تكنب ثقة العالم فيها وثقة دول العالم الثالث التى كانت تنشد الاستقلال 
'والتخرير :© وراحت الثورة ثمد بد العون لكل الدول التى تحارب الاستعمار 
'وتفناهضه ء ويذلك فقد كان هناك تكامل بين السياسة انداخلية والخارجية 
للغورة ٠‏ 
؟ ‏ المرخهلة الثالنة( 15 153/6 )): : 

0 لقد بدأت هذه المرحلة بالتآميمات فى القطاع الاقتصادى » وكذلك 
بأعلان يناف الففل الوط + ونقد أرضج التاق أن فا الاتراكية عن 
الطريق الي الحرية الاجتماعية » وأن « الاشتراعية العلمية هى الاسلوب 
الملائم لايجاد الطريقة الصحيحة المؤدية الى التقدم » 7© وقد أقبر 
الميثاق بالرغم من المعارضة المتحصبة التى اثارها الاخوان المسلمون ٠‏ 
وانشىء تنظيم جديد « الاتحاد الاشتراكى العربى » باعتيارة الجهاز 


5 7 


المركزى للنشاط السياسى وكان من المفروض فيه ان يمثا. كل القوى 
الشعبية ٠‏ على أن يكون للعمال والفلاحين +ه/ز من مقاعد كل مجان الاتحاد 
الاشتراكى العربى » وكذلك فى مجلس الامة المقبل 297 ٠‏ ولقد أقمى 
الاتقاد 'الافتراكن: اولك الذين تون الى الاحوان ‏ الشلفين: ولق 
اقصى بعض بسارين بصفتهم الفردية ٠‏ 

الاتحاد الاشتراكى العربى : 

وفى 4 ديسمبر عام 1456 صدر النص الكامل للقانون الاساسى 
للاتحاد الاشتراكى العربى الذى نص على أن الاتحاد الاشتراكى هو 
التنظيم السياسى الذى يمثل بتنظيماته القائمة على اساس مبدا 
الديمقراطية وتحالف قوى الشعب العامل من الفلاحين والعمال والجنود 
والمثقفين والرأسمالية الوطنية ٠‏ وهو آداه هذا التحالف فى تحقيق قيم 
الديمقراطية والاشتراكية » وف متابعة العمل الوطنى فى مختلف مجالاته» 
ودفع هذا العمل الوطنى الى أهدافه المرسومة 7" ولقد تم ذلك كله بعد 
انفصال سوريا عن مصر فق 58 سيتمبر عام 95١‏ » معيره بذلك عن ازمة 
تحالف القومية والاشتراكية ف العالم العربى ٠‏ وبعد الانفصال بدأت 
.ثورة يوليو وقيادتها تؤكد على الاتجاه السياسى الجديد لها » الاتجاه فى 
طريق الاشتراكية كوسيلة وكهدف ابناء المجتمع العصرى الجديد فى اطار 
ضيكة :و “الاقتراكية اتعملية © .على امان كخالف. جماميرى #تمثل ؛ى 
« الاتحاد الاشتراكى » ٠‏ 

وف ذلك الوقت جرى التأكيد على الطابع الخاص التجربة الاشتراكية 
المصرية ورفضها للحلول غير السليمة تلصراع الطبقى وعدم الترزامها 
بصيغة ديكتاتورية البروليتاريا » كما جرى التأكيد على : خطورة الثورة 
امضادة الكامنة داخل مواقع الطبقة المالكة وأثرها على تعؤيق المد الثورى 


00-7 


وعزل الثورة عن أتصارها الحقيقدين 5©9») ٠‏ كما كان اتجاه الثورة 
السياسى لروض الدخول فى تحالف عسكرى أو اقامة قواعد عسكرية 
للمعسكر الغريى عندها مصدرا لضغوط مستمرة من قبل الدول الامبريالية 
ابتداء من محاولات ضمها لحلف يغداد وائتهاء يبمحاولات ضمنها للمؤتمر 
الاسلامى وكانت الضغوط تتصاعد درجاتها أو تنخفض حسب الاتجاهات 
السياسية التى تتخذها الثورة ومثال ذلك فى الحصار الاقتصادى ردا على 
تأميم قناة السويس المواجهة العسكرية للعدوان الثلائى تصعيدا لاسقاط 
النظام فى الخمسينيات » أو قطع معونات القمح الامريكى ردا على الاتجاه 
الى الاشستراكية ثم فى المواجهة العسكرية فى يوئيو 50ه! تصعيدا محاولة 
اسقاط النظام مرة اخرى فى الستينيات ٠‏ 

وكما جلب الاتجاه السياسى لاثورة عداء انرأسمالية المحلية 
والاستعمار العالمى » الا أن هذا الاتجاه ذاته جلب لمصر فوائد اقتصادية 
وسياسية لم تكن لتحصل عليها بدون استمرارها فى هذا الاتجاه الوطنى 
الشريف + ولقد كان اتجاه الثورة فى السياسة الخارجية مارزا مناللحظة 
الاولى لقيامها فى قول جمال عبد الناصر : « نعادى من يعادينتا .... 

ونصادق من يصادقنا » وأعلنت الثورة سياسة الحياد الايجابى 
وتزعمت حركة الدول غير المنحازة عالميا رغبة منها فى الوقوف يعيدا عن 
الحرب الباردة التى تصاعدت حدتها فى الخمسينيات وخلال تطور ثورةيوليو 
فأنها حققت من الكانة الدولية سواء ف العالم الثالث أو فى كلا المعسكريين 
الاجتماعيين » مما دعا الى احترامها » وتقديرا لموقفها ى مساعدة حركة 
التحرر الوطنى أو فى محاريتها للامبريالية أو تحالفها عع القوى 
الاشتراكية » كانت سياستها فى هذه المجالات الثلاثة عنوانا واضجا عن 
المصالح الحيوية للشعب المصرى والامة العربية وانسلام العالمى ٠‏ 


ا 


ونستطيع القول ان الثورة قد حققت نجاحات واسعة فى مهال 
السياسة الخارجية » ولكنها لم توفق فى تحقيق تلك النجاحات داخليا بنشس 
الدرجة » فان تجربة الاتحاد الاشتراكى لم تؤت؛ كل الثمار المرجوه منه 
رغم اعادة التشكيل عدة مرات ؛ ومرجع ذلك الى عيوب فى الشكل أى ى 
التنظيم السياسى وليس الى قصور فالجوهر وهو فكرة التحالف ويمكن 
أن نوجز العيوب الى أمور ثلاثة : الاول : هو أسلوب نحقيق التجمع الكبير 
الذى يجب أن يكون معبرا عن حقيقة تنظيم سياسى يمثل هذا التحالف 
الواسع ٠‏ والثانى : الخلط بين أسلوب الحزب الواحد وأسلوب التحالف. 
والثالث : هو علاقة التنظيم السياسى بالسلطة 29 ء الى جانب سيادة 
مفهومين كلاهما خاطىء : المفهوم الاول : هو ما أسماه البعض « الاتحاد 
الاشتراكى جهاز السلطة ©» ان همهمة الاتحاد الاشتراكى شرح وتفسير 
وتبرير كل ما تتخذه الحكومة من أجراءات ٠‏ والثانى : وقد اسماه البعض 
« الاتحاد الاشتراكى جهاز الشعب » ٠‏ والمنهوم الاول يفرغ التنظيم 
السياسى من كل محتوى ويحوله الى جهاز أعلام يروج لنشاط الحكومة 
د الاتحاد الاشتراكى جهاز الشعب » ٠‏ والمفهوم الاول يفرغ التنظيم 
وحركتها السياسية لكى تستفيد بما يقوم لها من انتقادات أما المفهوم 
الثانى : فهو يحول التنظيم انسياسى عمليا الى حزب معارض لانه يعنى 
التصرف كما لو كان ف البلد حزيان احدهما فى انحكم والاخر يعارض 
باسم مصالح الجماهير ٠‏ هذا هو ما اثبتته التجربة العملية للاتعاد 
الامستراكى ٠‏ 

هذا الى جانب سيطرة المركزية فى اجهزة الدولة » وكانت كل خطوة 
الى الامام تأتى كقرار من جهاز الدولة من فوق ؛ وليس كميادرة من 
الشعب ٠‏ وكانت النتيجة الطبيعية نمو واتساع اللاميالاه السياسية فى 


كيت 


ملد- كان يعج بالحماس » اذ كانت الدولة تصر على عمل كل شىء بنفسها » 
ودواسطة السلطة » وذلك من خلال جهازها الادارى التكنوقراطى + ولقد 
نتج عن ذلك أيضا ما اكده احمد بهاء الدين رئيس تحرير جريدة 
د« الاخبار » عام : « ما نكتشفه أولا » داخل الجمهورية العربية 
المتحدة » هو أن الثورة ركزت جهودها على بناء ( الخصائص المادية ) 
للمجتمع الاشتراكى دون ان تركز على ( الخصائص الانسانية ) » أى 
الاستراكيين » فلا يمكن أن تكون هناك اشتراكية بدون اشتراكيين» 60. 


خانمة: 
يتضح لنا مما سبق أن التطورات الجوهرية التى حدثت فى المجتمع 
المصرى ف الجانب الاقتصادى تطورت ببطىء وتدريجيا منذ عام 1406 الى 
عام ١1951١‏ » وبعد ذلك سيطرت الدولة على وسائل الامتاج كافة وتختئصت 
من قمم الرأسمالية المصرية التى رفضت التعاون دعها منذ البداية ٠‏ وى 
الجانب الاجتماعى لم يحدث هناك مراع طبقى » بل حاولت الدولة 
تدريجيا أيضا أن تتخلص من قمم انطبقات الرأسمالية الصناعية والزراعية 
والتجارية + وذلك بعد هيمنتها على اقتصاد البلاد » وبعد صدور القوانين 
الاستراكية ٠‏ الا اننا لا يمكن القول بأن الفوارق الطبقية زالت » بل 
نمت طبقات جديدة فى المجتمع هى طبقة البرجوازية البيروق راطية + وف 
الجانب السياسى » تخلصت الدولة من كل القوى السياسية » والاحزاب 
السياسية اليمنية واليسارية بتصفيتها ق عام 1464 » وشكلت لنفسها 
تنظيمها السياسى ( الاتحاد الاشتراكى العربى ) وحاولت ان تذيب بقية 
.القوى. السياسية فيه ٠‏ 
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مراجع الفصل _الاول 


)١(‏ محمد على حافظ ؛ تطوير السياسة التعليمية فى المجتمع العربى 
( بيروت : دار الكشاف لانشر و لطباعة والتزيع 134 ) هن م 

(؟) فؤاد مرسى » الاعباء الاقتصادية للحرب العالمية الثانية (الطليعة» العدد 
) السنة ؟؟ 155/2 )اص 607 . 

(؟) البنك الاهلى » النشرة الاحصائية ( المجلد ١6‏ »2 العدد الاول ©» 
551 )ص ه2. 

(4) محمرد متولى © الاصول التاررخية 1اراسيمااية المدرية وتطورها 
( القاهرة : الهيئة العامة لاكتاب »2 64/ا5١‏ ) ص 5١؟‏ . 

(] محبود متوليى » مرجع سابق ؛ ص 1017 .. 

(5) الاهرام © عدد 11 يناير “ عام 1126 ( من تصريح للسيد صلاح سالم 
.وزيو الارشاد القومى ) ٠ ٠‏ 

() الاهرام » عدد ه1 ديسمير » عام 1106 ( من تصريح لأدكتور عبد 
المنعم القيسونى وزير الخزانة . 

(8) البئك الاهلى 6 النشرة السنوية لعام 1585 » ص 5 . 

(5) بنك مصر » تقرير مجلسى الادارة عن السنة المالية المنتهية فى ١١‏ 
د-يسمير عأم 1598686 ٠.‏ 

)1٠(‏ رآشد البراوى » الفاسسفة الاقتنصادية لأثورة ‏ من الناحيتين 
النظرية وانعلمية ‏ ( القاهرة : الانطو المصرية » م1508 ) ص 97) . 

: روير'ت مابرو »2 الاقتصاد المصرى 1581 1915 » ترحمة‎ .1١( 
صليب بطرسى ( القهرة : الهيئة العامة للكتاب © 1519/5 ) ص ه19 ومحمود‎ 
: متولى “ مرجع سايق ) ص 1ه!‎ 


و(1956 ع[ده: 3‏ 81686) رأكوءة 1110016 عط سن ؤداء سدترماء1267 عتستمدمع1 .11 .لآ 
2.13 


(؟1) نشرة لجنة التخطيط القومى » رقم 15 »4 ص ص 15.؟ . 
)١9(‏ محمود متولى » مرجع سابق » ص 5517 . 
(15) محمود متولى » مرجع سابق © ص 16؟ ٠‏ 


77 كك 


)١6(‏ ,00028آ) رتطع1مم5 عأسودمع]]1 د نأموم]1 سمتدهع1ه126 156 رعتطوط رمعتء يزه 
4 .2 ,(1966 ,جا1وتتء 215لا 0240104 


(13) عبد العظيم رمضان » صراع الطبقات فى مصر 18919 5615ل 
( بيروت : المؤسسة العربية للدراسات والنشر »2 159/8 ) ص ص.؟1-/1؟1. 

)١97‏ عبد الغنى سعيد » (العمال.وذورة 7١‏ بوثيو ( القاهرة:الدار التومهة 
لللباعة والنشر » 1١555‏ ) ص ص ؟89١1+71‏ . زمجلة العائكم العربى » 
الشركات المساهية فى مصر ( عدد ١٠١‏ ابريل © عام /1551 ) . 

(14) محمود متوالى » مرجع سابق > ص 5*5 . 

(159) محمود متولى * مرجع سابق © ص 585 ٠‏ 

(٠؟)‏ الجمهورية العربية المتحدة © الدستور المؤقت » مارس عام /15ا 

(11) جمال عبد الناصر » خطابه فى عيد الثورة لعام (١١164‏ عيد الثورة 
السابع » ؟؟ يولية » 19869 ) . 

(١؟)‏ على الجريتلى »2 التاريخ الاقتصادى للشورة ١ه‏ 159515 
( الثاهرة : دار المعارف 1995 ) ص *؟١‏ . 

(19) أنور عد الملك » الموتمع المصرى والاجيش ( بيروت : دار 
الطلبيعة ؛ 54/ا5١1‏ ) ص 1154 . 

(؟1) مورو بيرجر »؛ العاام العربى اليوم ترجية : محيىالدين مدحيد 
( بيروت : دار مجلة الشعر © 1551 ) ص .١؟‏ . | 

(5؟) بول [. باران وبول م. سسويزى » رأس المال الاحتكارى »2 ترجمة : 
محمد فهمى مصطفى ( القاهرة : الهيتة العامة للكتاب » ١/ا9!‏ ) ص .77 . 

(5؟) روبرت مابرو » مرجع سابق 4 ص ص 110-155 . 


(110) روبرت مابرو > مرجع ساب » ص ص 158-151 . 
إفة .42 . 2 ,1960 ,350هن) ,اوم طعمفعلا ردم تهج تمدع :0 عتتدموم18 
[فكة 7315 لقسش ع تتده سمع:1 سخ : صمناد[ه ع1 صز نبرمع 1 روه 1 سق ,21و15 
1 . 2و (1963 ,لأذوةه 115197 050:0 ,هلهم 
)٠(‏ محمود متولى »؛ مرجع سابق » ص ص 595-558 , 
(ال) مصلحة الاسستعلامات » مجموعة القوانين الاشتراكية ( التقامرة : 
يوليو » .)١9“1‏ 


ل 7 5 


(؟؟) روبرت مابرو © مرجع سابق ؛ ص ١55‏ . 


6 منتصم ممع و أموع8 م1 ه410 13[ه؟169 عط1 رعتساوط بمعتر8 '0© 
5 - 240 .2 2 منتاعاة87 


(5؟) لينين » المختارات ‏ الجزء التامسع والعشرين ( موس كو ؛ دار 
التقدم © ١51/.‏ )ا ص /58؟ . 
(5؟) ماركس وانجلز ؛ ديان الحزب الشيوعى ( موسكو » دار التقدم » 
١لا5ا‏ )اص ١5١‏ . 
(5؟) رقلتطة ,805850 عط ,. لا .81 ) ريواعلء50 01 186:15 .1 رقمموقوط 
. 429 - 424 .2 2 , ( 1965 رققععم مم1 
(590) جمال مجدى حسنين * البناء الطبقى فى مصر 191١:1581‏ 
( القاهرة : دار اثثقافة للطبامة والتشر » 154١‏ )»4 صا" . 


(4) عبد الباسط عبد الممطى > الصراع الطبقى فى القرية المصرية 
التاهرة : دان الثقافة الجديدة »> /إ/ا5ا ) من صن اآخيت ذلر رن 
(4؟) سمتامجعظ1 عطا ص ععصقك لقساعمسدم عل طأمرمع2) ,.دآ ,ه11 
6 , (1967 , .لش .5 .(] ) ,إتامضمءع1 
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. 203 . مرر(1969 روكامه8 
)51١(‏ جمال مجدى حسسنين » البناء الطبقى فى مصر » مرجع سابق )ص6؟ 
(9)) رويرت مابرو » مرجع سابق » ص ص .1591986-159 ٠‏ 
(”4) محمد الجوهرى »2 علم الاجتماع وقذضايا التنمية فى العالم الثالث 
( التاهرة : دار المعارف ٠‏ لا/ل191 ) ص ص 16لا 706 , 
(5) محمودا حسين » الصراع الطبقى فى مصر 1558, س 151/١‏ (بيروت 
دار الطليعة © ١/ا9١‏ ) ص ٠٠١.‏ . 
(5؟) جمال مجدى حسنئين ؛ البناء الطبقى فى مصر »؛ مرجع سابق» 
ص 8 . 
(1) أحمد محمد خليفة > فى المسالة الاجتماعية ( القاهرة ؛: دار المعارف» 
6 )ص 9.؟ . 
0)) أنور عبد الللك ؛ المجتيع المصرى والجيش » مرجع سايق © 
ص 162 ل 


(44؟) راشسد البراوى ؛ حقيقة الانقلاب الاخير فى مصر ( القاعهرة : 
الاتنجلو المصرية »؛ مهه15 ) ص ص ه.؟ل9ا.؟ . 

(؟) سيد مرعى »2 الاصلاح الزراعى فى مصر ( القاهرة : الشركة العربية 
للنشر والتوزيع ؛ لاه9١‏ ) ص ص ..' ه.؟ . 

(.ه) سعد هجرسن * الاصلاح الزراعى : تاريخا وفلسفة ومنهاجا 
( القاهرة : مكتبة عين شمس © ./ا19 )ا ص لا . 

)0١(‏ ابراهيم عامر »© الارضيى والفلاح : المسالة الزراعية فى مصر 
( القتاهرة : الدار التومية لاطباعة والنثر » 8ه196 )ا ص ١18‏ . 


(؟25) عطاس غسء سسمماء127 لطة تتترمطء]1 لاتتقا رتعمك 12 ردمعععة12 
. 39 .2 , ( 1957 ووتقاتا 054010 ,5008م.1 )ر)كةئ1 21110016 


(9هم) م تعديل هذا القانون بعد ذلك قَ عام 65 بحيث جعل الحد 
الاقصى للملكية الزراعية للاراضى خمسين فدائا ٠‏ 
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.2.50 .و(1971 108002 


(0ه) محمود. عبد الفضيل التحولات. الاقتصادية والاجتياعية فى امريف 
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(897) محمود: عبت الفضيل © التحولات. .الاتتصادية والاجتماعية. فى الريفه 
المصرى »© مرجع سابق » ص لا؟ . 

(5) فتحى عبد الفتاح »© القرية المصرية بين الاصلاح والثور. 1981 ل 
9٠‏ ( التناهرة : دار الثقافة الجديدة » 151/8 ) ص ص 1.64ل.(؟ . 

(5ه) مجلة 'الطليعة » العدد الثالث ؛ مارس هل/9إ95١!‏ 6 ص /ا5 . 

(10) عبد الياسط عبد المعطى ؛ الصراع الطبقى فى القرية المصرية » 


مرجع سايق » ص اص .1 . 


لآ إلم سه 


(11) محمود عبد الفضيل ؟ مرجع سايق » ص مه 
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( القاهرة : دار الثقافة الجديدة © 1919/4 ) ص ١5٠0‏ . 
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10) محمود حسين * الصراع الطبقى فى مصر ؛ مرجع سابق » ص ص 
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(14) أتور عبد الملك »4 مرجع سابق » ص ٠. 1١1١١‏ 

(19) أحمد حمروش © قصة ثورة ؟؟ يوليو ‏ مصر والعسكريون ب 
( بيروت : المؤسسة العربية للدراسات والنشر © 199/5 ) جا »4 ص ١18‏ . 
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#1 الاهرام » عدد 1؟ أغسطس » علام 1531١‏ . 
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34. ,لق108ممء12 .ل .87) رمكسنات 10 أميعا1 - ادوع 01 عنتساه عذال ,طبعداة‎  )070( 
1955(, 2 2. 176 2178 . 

(77) 220 110 طع11ء7؟ ,م10 ه0.آ) ركد51940 00 1ه 16 ر5ه1411 ,رلمواعءم 00 
3 . 2 ,(1969 برههؤلهوء111 
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( القاهرة : د. ت ) ©“ ص /ا؟ . 
5 انول عه الذك #ترعن سار مق 3111 


* 1] بلعأفسآ كد50 قدعنء 5 ,داه كهمة) جرع ع1 ون كوول ,ملع داءععط الآ طازم‎ )6١( 
1960( 2 2. 99 - 0. 


(81) أنور عبد الملك » المجتمع المصرى والجيش » ص ص |١81١‏ 

(65) فوزى جرجس ؛ دراسات ف تاريخ مصر السياسى ( القاهرة : دار 
النديم » 19164 ) ص "؟؟ . 

85 ) أحمد حمروش » قصة ثورة 7؟ يوليو ‏ مصر والعسكريون ل 
وج تشائق فى 1 

(86) الجمهورية العربية المتحدة » دستور عام 1965 . 

(6) المرجع السابق ؛ ص ٠ 18٠.‏ 

(85) أثور عبد الملك » مرجع سابق © ص 175 . 

(89) جريدة الشعب ؛ عدد ؟ ذوقمير عام لاهكا ٠.‏ 

(ه) الاهرام » عدد 9؟ يناير 1١164‏ . 

(49) الهيئة العامة للاستعلامات »© تاريخ الحركة السياسية فى مصر '» 
ص ااه 

(.1) الجمهورية العربية المتحدة » الميثاق 4 مايو 1١1515‏ »4 ص ١م‏ . 
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(47) الهيئة العامة للاستعلامات © تاريخ الحركة السياسية قى مصر» 
عن 1 

(19) جمال مجدى حسنين » ثورة يوليو ولعبة التوازن الطبقى » مرجع 
سايق »4 صن هلم ٠.‏ 

(44) الهيئكة العامة للاستعلامات »© تاريخ الحركة السياسية فى مصر » 
ف :#8 :. 


(18) أفور عبد الملك » مرجع سايق ص ؟؟ . 


القصل الثانى 


احتياجات التنمية الاقتصادية والاجتماعية من التطيم فى مصر 


150 د ثلثو ) 


سنعرض فى هذا الفصل لاحتياجات خطط التنمية. الاقتصمادية 
والاجتماعية فى مصر فى الفترة من عام ؟4ة١‏ الى عام بادةا .. وهذا 
يستلزم ان نعرض ولا خطط وبرامج التنمية ثم نتطرى الى دور السياسبة 
التعليمية فى اعداد القوى العاملة وفق مدخل 'لاحتياجات من القوى العاملة 
والمدخل الثقافى » ثم تقدير احتياجات القطاعات المختلفة من القوى 
العايلة: الذرية عن طريق: دراسة اليكل :الوظفن والتقويات اللتقية 
اللازمة لتخرج هذه القوى » وتقدير الزيادة أو العجز ى ضوء النماذج 
الجالية :الثى سيق أن عرشنا لها فى الفمل الستابق واغيرا يتقد القطة 
الخمسية الاولى للتنمية الشاملة فى المجتمع المصرى ٠‏ 
أولا : خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية فى مصر : 
١‏ الاتجاهات العامة للتنمية فى مصر : 
بدأت ملامح التنمية فى مصر ف الفترة من عام ١505‏ الى عام 509واء 
لاخراج المجتمع من حالة التخلف الشديدة التى نردى فيها » وتحقيق 
التطور الاجتماعى عن طريق. تقليل الفوارق الطبقية » ومحارية الفساد 
والرشوة وتحقيق التطور الاقتصادى بالحرص على توفير فرص للعمالة » 
وزيادة الدخول وتحقيق التقدم السياسى بمحاولة خلق مناخ ديمقراطى 
تشارك فيه طبقات الاغلبية » وكفالة حقوق الترشيح والانتخابات ٠‏ 
وتمت فى هذا المجال بعض الانجازات الملموسة والتى كان أسرعها 
حدوثا » واكثرها فعالية فى ذات الوقت قانون الاصلاح الزراعى الذى لم 
يستهدف فقط تغيير الاوضاع الاقتصادية فى القطاع الريفى للمجتمبع 
وائما تجاوز ذلك الى محاولة تغبير الاوضاع الطبقية » التى تمثلت فى 


 مكاس‎ 


اقلية لا تزيد عن ؟/ من سكان المجتمع تعانى من تخمة الترف » واغلبية 
كرن يفيه البكان كات كن فس العيدن عن مكل الوق ب مستمصي 
عليها أن تكون' نسية داله ‏ خرجت أساسا من طبقة الاغلبية المحرومة 

"وكافحت جتى نالت قسطا من التعليم وتقلدت بعضض المناصب. » واطلقت 
"على نفسها الطيقة: الوسطى-+ ثم توالت بعد ذلك بعض الخطوات. ى'طريق 
.تحقيق 'التنمية الشاملة والتى من اهمها ٠‏ 


ل ) المجلس الدائم لتنمية الانتاج القومى : 

أصدرت الحكومة المرسوم. رقم ؟١5‏ لسنة 19048 » الذى. يقضى 
بانشاء مجلس دائم للانتاج القومى » وهو هيئّة مستقلة تابعة لمجلس 
الؤزراء ويرآاسها ركيس الوززاء ودورها يتلخص- فق دراسة التقمة ف الزراعة 
والكهرياء والتجّارة والنقل والصناعة » ودراسة الوسائل اللازمة لتشجيع 
الصناعة من اجل تطوير التصنيع فق القطاع الرئيسى للاقتصاد واعادة 
تنظيم الاسواق المخلية وتنشيط الضادرات » واجتذاب رأس المال الاجنبى 
.:والمحلى » وتغينر .الهيكل الضريبى » وهيكل التعريفة الجمركية وف النهاية 

٠ )7 اقتراح' التشرّيعات اللازمة لتحقيق هذه الاغراض‎ ٠ 


ولقذ جازم المجكتى عقلةااعلن. .ويه" اللبرعة ف بويكركة عااية مسن 
الكفاءة اذ حكمنا على ذلك من المدى المتسع للمشروعات التى كانت موضع 
دراسة » ومن المسح الطموح لموارد. البلاد الذى اجرى ف العام الاول ٠‏ 
أويكشفا تحليل ميزانية المجلس الخامة بالتئمية خلال العامين 65/64 
5 0 عن تمط يثير الاهتمام. » مم وجود الصرح التمميدى. للتئمية 
الذى يست شر باكبز قدر من المخصصات 3 ويتضح ايضاأ با اهتمام الثورة 


المبكر ناستصلاح الارض فضلا عن التركيز على الكهرباء باعتبارها شرطا 
لازما للتصنيع ٠‏ 

وتكمن اهمية المجلس الخاص بالتصنيع فى اختبار المشروعات التى 
'تولى اهتماما خاصا لصناعة السلع الرأسمائية والسلع الوسيطة ٠‏ وكان 
اول هذه المشروعات مصنع الحديد والصلب » ومصنع لانتاج عريات 
: السكك الحديدية » ومضنع للاسمدة ٠‏ ولقد قامت الدولة. وغيرها من 
المؤسسات فى عام 0ه4١‏ بتمويل هذه المصانع ٠‏ وتقد وصف بعض 
. 'الدارسين للاقتصاد المصرى: الفترة من +195 لاذة! باتها سنوات 
« تخطبط.جزئى » © ولقد طالبت الحكومة هذا المجلس بوضع ميزانية 
'' للثنمية فى خلال عام من انشائه » ومع ذلك لم يتم هذا العمل ٠‏ 


وفى "١‏ ديسمبر 1409 وافق مجلس الوزراء على انشاء « الهيئة 
العليا للتخطيط والتنسيق » برئكاسة مجلس الوزراء أو من ينوب عنه تتبعها 
.لجان وزارية فى عدد من الوزرات للتخطيط والتنسيق وذلك حتى لا تأتى 
المشروعات التى تقوم بها الدولة مرتجله متعارضة وحتى يمكن تفنادى 
الاسراف فى انفاق وتوفير المجهودات والوقت والمال مع زيادة. الفائدة التى 
تمك التمحول عارهاامن الأزال لعي القدماك” العامة و اقنفية بوتفكلف 
المشروعات 0( + وق اغسطس ه9١‏ قرر المؤتمر المشترك لضياط قيادة 
. الثورة والوزراء تأليف « لجنة تحضيرية للسياسة الاجتماعية والاقتصادية 
لل ولة ». تختص باعداد .السياسة العامة للدولة فى الشئون الاجتماعية 
والاقتصادية وابدء الرأى فى المسائل العاجلة .الثى تتصل هالسياسة العامة 
:للدولة فى النواحى الاجتماعية والاقتصادية والتى تحال اليها .من المؤتمر 
اأود هن كلمن الوزراء أو الح يورهها الووراء اللمفصون و نكما كر ان 
تضع اللجنة بصفة خاصة خطة عامة للنهوض الاجتماعى. والاقتتصادى 


سد غلم سم 


ذات أجل محدود ومعالم واضحة تبين الوسائل .اللازمة لتنفيذها 9©) ٠‏ 
وقد كانت هذه أول أشسارة الى اسلوب التخطيط الشامل للتنمية كأساس 
للتقدم الاقتصادى » والاجتماعى ف المجتمع الجديد ٠‏ 
وى ؟١‏ اكتوير ١960‏ انشىء « المجلس الدائم للخدمات العامة » 
بمقتضى القانون رقم 784 لسنة ١108‏ لبحث السياسة العامة ووضع 
الخطط الرئيسية للتعليم والصحة والعمران والشئون الاجتماعية مسع 
مراعاة التنسيق بينها وربطها معا بما يحقق النهوض الاجتماعى ولتقديم 
الخدمات العامة فى الدولة والمعاونة على الوصول بها الى الحد الاعلى من 
الكفاية والنجاح عن طريق رفع مستوى الاعداد الفنى والتنظيم والتوجيه 
والارشاد وضمان تجاوب الشعب ومشاركته فى النشاط الاجتماعى والمتابعة 
تنفيذ المشروعات المختلفة ٠‏ 
ب ) لجنة التخطيط القويمى : 


وق ة مارس عام ١905‏ تم تشكيل لجنة مكونه من الوزراء تسمى 
« لجنة التخطيط القومى » وكلفت هذه اللجنة بمهمة « صياغة مشروع خطة 
شاملة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية القومية » ©© » ولا تكمن دلالة هذا 
العمل فى اللجنة التى تعنى بتشكيلها ولكن فى اذه ذكر صراحة لاول مرة 
عبارة « خطة شاملة » تتضمن أهدافا رئيسية وتوجه نحو الوصول اليها 
جميع الجهود القومية حكومية وغير حكومية وذلك فى برامج ومشروعات 
ملمقة ومدروينة :0ه وعفوة الاقواف الرتنيب» الفط العوفية رةه 
للازمة للوصول اليها على اساس الطاقة المالية والخبرة الفنية واليد 
العاملة وامكاتية التنفيذ ء وخصص للجنة اعتماد :فى ميزانية الدولة للإنفاق 
منه غلى اعداد الخطة القومية والدراسات المتعلقة بها وعلى قيام اللجتة 
بوظيفتها ٠‏ ش 


جد قير تك 


وف اول يوليو 1465 انشئت لاول مرة فى مصر وزارة للصناعة اعتراقا 
لي الدور الذى يتعين ان يقوم به النشاط الد.ناعى فى زيادة الانتاج 
القومى وبضرورة التوسع الصناعى ى ااستقيل دالنظر الى المساحة 
المحدودة للاراضى الزراعية والاراضى القابلة للزر'عة مع استمرار الزيادة 
الطبيعية للسكان 29 ٠‏ وف 5 ديسمبر عام ١455‏ انشىء « المجلس الاعلى 
المخطيط 'العوهى: م :تركاينة الس كين المصيية الل كانة العف 
التخطيط القومى برئاسة وزير ابدولة لشئثون التخطيط رئيسا ”") . 
ويحقمن اللحلش الألى للقخطيظ ‏ القو متحذرد: 'الأهداف الاقفسساة.ة 
والاجتماعية للدولة واقرار خطة التئمية فى مراحلها المختلفة + وتختص 
لجنة التخطيط القومى ماعداد الخطة العامة للتنمية 'لافتصادية والاجتماعية 
فى الدولة وبيان مراحلها واجزاثها السنوية وجميع ما يتصل بذلك من 
تشرمبعات وتوجيهات واقتراحات وذلك قى ضوء ما تقوم به اللجئة من 
دراسات وما تقوم مه الوزارات عن مشروعات 7“ ٠‏ 
وق ٠٠‏ مارس 1.07 ادمج كل من المجلس الدائم للانتاج القومى 
والمجلس الدائم للخدمات العامة فى لجنة التخطيط الفومى 0) ٠‏ وفى اول 
ديسمير ١407‏ أنشئت « الهيئة العامة لتنفيذ برنامج السنوات الخمس 
الصناعية ع «*23 + واختصت يتتفيذ مشروعات بزنامج السئوات الخمفس 
الميتافة آنا يها ماضسرة .وام يواسظة يها من العرقات والمؤييسات 
وق ١؟‏ ابريل ١5514‏ عدل أسم الهيكة الى « الهيئة ااعامة للتصنيع ») ونقلت 
ب اختصاصات مصلحة التنظيم الصناعى © ٠‏ وف 7 بيراير .وهه| 
نشكت « مكاتب للتخطيط فى الوزارات والمؤسسات العامة » لمعاونة جهاز 
التخطيط القومى فى الحصول على آلبياقات المطلوبه ودراسة وتحليل ما 
يخص الوزارة من برامج ومشروعات واعمال وموافاه الجهاز بمشروعات 


قرؤت 


التخطيط الخاصة بالوزارة والبيانات التى تدرس لوصع الخطة الشاملة 
ومعاونة الجهاز فى أعداد التقارير الخاصة بمتابعة التنفيذ 9© ٠‏ 

) التخطيط الشامل : 

ورغم ان فلسفة التخطيط القومى الشامل اخذت سبيلها فى الدراسة 
مع منتصف الخمسينيات » الا اتها لم تأخذ شكله التطبيقى فى صورة خطة 
شاملة لأتنمية الاقتصادية والاجتماعية الا فى الستتينيات عندما وضعت 
للتنمية الشاملة على مرحلتين تبداً من عام 1551١ / 5٠‏ كه / ٠و1 ٠‏ 
وخلال سنوات الخطة الاولى شهدت مصر تحولات جذريه سعت كلها الى 
تجميع مصادر الانتاج فق يد الدولة تطبيقا لسياسة التخطيط المركرى 
الشامل » وتمثلت تلك التحولات فى حركة التأميمات الضخمة ؛ وتمصير 
البنوك والشركات الاجنبية » وتكوين قطاع عام يتولى مسئولية ادارة 
الجانب الاقتصادى لتدولة ٠‏ 

ورغم تحقيق الخطة الاولى لعدات نمو تعد نتموذجبة اذا ما قورنت 
يظروف المجتمع المصرى انذاك » الا ان القطاع العام لم يساند كثيرا 
حركة التنمية » ف الوقت الذى كان من الممكن أن يقوم فيه بدور 
قعال ٠ 2١7‏ ويذهب المدافعون عنه الى القول بانه كان لم يزل يحبو 
اكناء كين الفط ة سرامن عية امكاشاقه الماذدةاأو ريده ف الخيرة الفية 
ولكن سرعان ما تفسد عليهم مزاعمهم عندما يتبدى الفشل المتتابع 
له كلما ازداد عمرا » وكان أولى به ان يزداد نضصجا » لا أن تخور قواه 
كما يبدو من تجاربه معحركة التنمية الدائرة 2 ء وريما يرجع ذلك 
الى وجود طبقة جديدة هى طبقة البيروقراطية « الادارة العليا » التى 
ولدت فى احضانه وافسح لها مجالا جديدا للتوسم والازدياد ‏ ولم تقم 


ااذه 


اللخطة الخمسية الثانية قائمة بسيب الظروف غير المواتية ألتى تعرض نها 
المجتمم المرئ فى اعقاب هزيمة 509ة!ا العسكرية والتى ترتب عليها عدم 
فعالية خطط التنمية ى ظل اقتصاد الحرب الذى يستنزف معظم موارد 
الدولة مما أدى الى اهمال التنمية الداخلية بشكل حفض كثيرا من معدلات 
الانتاج ؛ واثر بلا شك فى تدهور كامل للخدمات ؛ و:صيحت الخطط السنوية 
هى اليديل للخطط الخمسية للتنمية ٠‏ وهذا جعلنا نعرض لبرامج التنمية 
فى الخطة الخمسية الاولى على اعتبارها أنها الخطة الوحيدة المكتملة والتى 
اتيح لها ورصة التواجد والمتابعة ٠‏ 
؟ ‏ الخطة الخمسية الأولى ( +19511/5 - 1955/55 ) 
لم تكن الخطة الخمسية الاونى قائمة بذاتها بل كانت المرحلة الاولى 
والتفصيلية من خطة عامة تستهدف مضاعفة الدخل القومى فى عثشسر 
' سنوات تنتهى فى دونيو ٠/اة!ا‏ « وهذا بعنى زيادة معدل الثموؤ للدخل 
' القومى بنسبة #رل/ز ٠‏ وقد خطط لان تكون نسية الزيادة ى الخمس 
سنوات الاولى /:٠‏ وتتمشى مع معدل نمو لاي سنويا » وهذا يتضمن 
نموا لدخل الفرد يتراوح بين ٠ر؛/ز‏ "2 ٠‏ وكذا تحقيق تكافؤٌ الفرص 
وتوزيع افضل للدخل والثروة وصولا ابناء المجتمع الاشتراكى المنشود ٠»‏ 
كما استهدفت الخطة أمضا زيادة فرص العمل من خلال توظيف كل القوى 
'البشرية العاملة المتزايدة والتى كانت معطلة فى بداية الخطة وتحقيق اكبر 
نسبة للاستثمار 6١/ز‏ من جملة الانتاج القومى 6 277 ٠‏ 
. وفضلا عن هذا فقد استهدفت الخطة تحقيق نوع من التوازن فى نمو 
قطاعات. الاقتصاد القومى المختلفة.تمكن هذا الاقتصاد من اجتياز مرحلة 
. الانطلاق والدخول فى مرحلة النمو التلقائى بفضل القوى الدافعه الذاتية 


عينبة ا 


النليعة من داخل هذا الاقتصاد نفسه ٠‏ ولهذا السيب فقد استهدفت الخطة 
زيادة الاهمية النسبية لقطاع الصناعة » بما فيه الكهرياء » وفى كل من 
الانتاج والدخل القوميين ٠‏ وآغيرا فان الخطة الخمسية لم تستهدف 
اغراضا اقتصادية فحسب تتمثل فى زيادة الدخل واعطاء دفعة قوية 
للصناعة » بل استهدفت ايضا اغراضا اجتماعية تتمثل فى زيادة الاهمية 
النسبية للجزء من الدخل القومى الذى يوزع فى شكل أجور للعمل ٠‏ 
وتحسين للخدمات فى المجتمع ٠‏ 

وسوف نتناول خمسة محاور أساسية فى الخطة هى : الاتتاج وادخل 
والاستثمار والاجور والعمالة والجدول رقم (4) يوضح حجم النمو 
المتوقع فى الخطة فى ضوء المتخبرات الخمس السابقة يملايين الجنيهات 
المصرية ووفقا لاسعار وهوة١  (95٠‏ * 

لقد استهدفت الخطة الخمسية الاولى زيادة الانتاج الاجمالى ىف 
السنة الخامسة للخطة ( 4 1+0 ) بمعدل هر؟ج/ بالنسبة الى سنة 
الاساس ( 09/ +كوا ) » أى الارتفاع به من 5556 مليونا من الجنيهات 
فى سنة الاساس الى "+١‏ مليون فى السنة الخامسة والنهائية للخطة 
وذلك بزيادة قدرها ١١/5‏ مليونا + واتضح بعد ذلك « ان معدل الزيادة 
المحقق فى الانتاج فى السنة الخامسة للخطة » كان مقداره 4ر+“/ بالمقارنة 
بسنة الاساس اى اقل من المعدل المستهدف كما ورد فى اطار الخطة 
وقدزة كز 2/99 نسدة الأمالين 090 + اما نيان قصور الؤياوة اللمقلقة 
ف الانتاج الاجمالى قف السنة الاخرة من سنوات الخطة عن الزيادة 
المستهدفة فى اطارها عام 19 فيرجع الى اصابة محصول القطن فى عام 
9 بالدودة يدرجة خطيرة ترتب عليها نقص بلغ ثلت قيمته بأكمله ٠208‏ 
ويضاف الى هذا السبب الجوهرى ثلاثة اسباب اخرى هى « تنفيذ نظام 


جدول رقم (4) يوازى حجم النمو المتوقع فى الخطه الدمسيه الأولى وفقًا لأسعار عامةه "١/‏ ملا يبن الجنبات المصرية 


الأنتاج الدع جححتتقل الأستثار الأجور والمرتبات العماله 


الأجنالى المستبدى معدل الزيادةالأجمالى المسّهدق معدل الزيادةالا ستهار الأستثار التوزيم التسبى الأجمالىق المسبدف معد لالز يادةالأجمالى فى المستبدفق معدل 
القطاعات سنة فى السته المسهدث سنة السئة المسبدف المسهدف المتحقق للأسكار 4السنه فى السله أاستيدف ف السنه السنه الزباد. 
الأساس الحامسة الأساس القامسه ‏ ل وه/ءدةة و4/ه؟ المتحقق/ الأساسى الخاصه الأساس2 اللقامسه المستمدق 
وه / 450ثل/ه5 وه/ 5١‏ 50/14 / ووه 4ك/هاةا ةو( إؤكردكةا 
ا م ا ا يت لك ل عت 
الزراعة بوبه لمن ارم 4 لاله اهرخ5 د80 كرثه؟ 1‏ كركا لرم ف لراك لمرحلا 8543/6 مخفلا وكا 
الصناعة و غلم رهز لا اح 5ه لعرمة ‏ آر59 الوملك ‏ اكرءة ؟رله ركه[ طرحفلا لار لا ك رقم كرقم 
الكهر باء 
البناء و التشييد ملل 1١5١‏ رةه له ا لزه كرا .رةه و١‏ 5 هرهم الارمه كرفلا ٠ر46١‏ رم ك8 
ووس رو ل وت ل ا 0 


مجموع القطاعات السلمية ناز 50# ورة؛ هللا ١١١“‏ ركاه #أرافكة الارقمم ‏ 4ر204 ورفرم ورءبام «رالا الار"4 4.0 الرحكهةة 515250 


اللي 


اب يبت 


العقل والموصلا ت وم كز هام الى لا١ظل‏ كر١٠‏ مولام لأركؤم هرك[ للرة3 الاردك ‏ فر4ه كرفا؟ لفق م 
التجارة و المال سو اللو الترل ‏ ل 1١55‏ تكولا عره هر و١‏ “1 رولا الار1 1[ كر44ة الاره 55 الاركالا كرفا 
الأسكان أ مح لهل اللا كم آره١ ‏ عوكذا ١5‏ الاو١٠‏ ١و١‏ ل حرعم اأعوك١ا‏ 51" ام 
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94 سد 


الادارة المحلية فى عام 155١‏ وما صاحبه من توسع فى مختلف انواع 
الخدمات خاصة بالنسية الى المحافظات التى ظلت محرومة: منها زمنا 
طويلا » وما قررته القوانين الاشتراكية ى نفس العام من ,حقوق كبرى 
لتعمال واصحاب الدخول المحدودة بصفة عامة ٠‏ واخيرا تقرير: مجانية 
التعليم فى جميع مراحله » 299 ٠‏ 

واستهدفت الخطة الخمسية الاولى زيادة الدخل القومى فى السنة 
الخامسة والاخيرة للخطة ( 54 هة١ا‏ ) بمعدل .ره /5٠‏ بالمقارنة بسنة 
الاساس ( وه ٠5و١٠‏ ) اى الارتفاع به من ؟8؟! مليونا من الجنيهات 
فى سنة الاساس الى 1740 مليونا فى السنة النهائية للخطة مزيادة قدرها 
باه مليونا + اما التوزيع النسبى المستهدف للدخل + اى ننية مساهمة كل 
قطاع فى تحقيق الدخل الاجمالى » فانها تدل على ازدياد نصيب الصناعة 
والتشييد فى تحقيق هذا الدخل فق السنة الخامسة للخطة بالمقارنة بسنة 
الاساس وبالتالى تناقص نصيب الزراعة والخدمات » اى القطاعات غير 
السلعية فى تحقيقه © ٠‏ وبهذا يحدث تغير فى هيكل الدخل فى السنة 
الخامسة للخطة لصالح الصناعة تبعا لتغير هيكل الانتاج لصالحها » ذلك 
التغير الذى يعد شرطا ضروريا لاجتياز الاقتصاد القومى مرحلة الانطلاق 
والدخول ف مرحلة النمو التلقائى ٠‏ 

ولكن ما هو الدخل الاجمالى الذى تحقق فعلا فى عام 54 أ مذوا 
خامس ,ينتواض :الخطلة ؟ وجا تعن معدل" الزنادة اق الففل الفتردئ الف 
تحقق خلال فترة الخطة » أى بعد استبعاد اثر الزيادة »الطبيعية للسكان ؟ 
وما هو ؛ أخيرا التغير فى هيكل الدخل الذى تحقق فعلا فى السنة الخامسة 
الخطة ؟ يتضح لنا من تقرير متابعة وتقييم الخطة ان مقدار الدخل المحلى 


افة ل 


الاجمالى المتحقق فى السنة الخامسة الخطة فد بلغ ؟ر؟ 17 مليونا من 
اللعنواعة الأتيمار ‏ الثائقة + زف ماسفان' خيقة الأساس #عونية ايكون 
مقدار الزيادة المحققة فى الدخل فى هذه السنة عن سنة الاساس ٠رلالا4‏ 
مليونا بمعدل زيادة قدره ١رمم/‏ بالمقارنة بسنة الاساس ٠‏ وبهذا يكون 
فوط معدل الكيادة 'النهوية فق الكل :الكلقى الكجمالن يفاخل "سنوات 
الخطة قد بلغ درت ٠‏ ويتضح ايضا ان معدل الزيادة المحققه فى الدخل 
الاجمالى فى السنة الخامسة للخطة » وقدرها ١رم8/‏ بالمقارنة بسنة الاساس 
اقل من المعدل المستهدف فى اطار الخطة وقدره /4٠‏ بالمقارنة بسنة 
الاساس 0 ٠‏ ولكنه بالرغم من هذا القصور فان متوسط معدل الزيادة 
السنوى فى الدخل الاجمالى خلال سنوات الخطة والبالغ هر//م يكاد يكون 
اعلى معدل زيادة سنوى عرفته الدول فى طريق النمو خلال نفس الفثرة 
والتى لم يتجاوز هذا المعدل فى معظمها 4/ فحر.ب 9" ٠‏ وهو معدل 
مرتفع بالمقارنة باوضاع الدول المتخلفة بعامة ٠‏ وبظروف المجتمع المصرى 
آنذاك بخاصة ٠‏ 5 


لا جدال ف أن جانب الاستثمار فى الخطة اخطر جوانبها على الاطلاق 
فهو ممثابة القلب المحرك للخطة كلها ٠‏ ذلك ان الاستثمار هو وسيلة زيادة 
الانتاج الوحيدة وبالتالى وسيلة زيادة الدخل الوحيدة ٠‏ ومن هذه الزيادة 
فى الدخل ممكن زيادة الاستهلاك تبعا لزيادة الدخول الموزعة ٠‏ ويمكن 
.نحسين حال ميزان المدفوعات » ويمكن تخصيص جزء منه للقيام 
بالاستثمارات الجديدة ف المستقيل وغيرها ("©2 ٠+‏ واقد تقرر ان يكون 
الاستثمار الاجمالى فى سنئوات الخطة الخمس هو ور6لاه١‏ مليونا من 
الجنيهات موزعة على مختلف قطاعات الاقتصاد القومى ٠‏ 


ات 


ويتبين من تقرير متابعة الخطة أن الاستثمار الاجمانى الذى تحقق 
فعلا خلال سنوات الخطة قد بلغ ١61‏ مليونا من 'لجنشيات بنسية تنفيذ 
قدرء ٠رهة/‏ من الاستثمار المستهدف وبيمتوسط سارى قدره ترام 
متيون ٠‏ ويمثل هذا المبلغ معدلا سنودا متوسطا قدره .15/ من الدخل 
المحلى خلال سنوات الخطة » ويفوق هذا المعدل بكتدر المعدل الذى تحقق 
فى سنة الاساس و1950 ؛ والذى بلغ در؟/ من الدخل المحلى 
فحسب”*؟ ٠‏ كما يتضح من الجدول السابق أن الجزء الاكبر من الاستثمار 
الاجمالى قد ذهب الى الصناعة والكهرياء » اذ بنغت الاستثمارات فيها 
آر9١5‏ مليونا من الجنيهات بنسبة 5رء1/ من مجموع الاستثمارات فى 
الخطة ٠‏ وبعد الصناعة والكهرياء يأتو قطاع النقل والمواصلات وقناة 
السويس الذى بلغت جملة الاستثمارات فيه ؟ر4ة؟ مليونا من الجنيهات 
بفسبة هر15ا/ ثم بعد ذلك قطاع الزراعة والرى والصرف وقطاع 
الاسسكان "29 ٠‏ 


وقد طرآأت على الاجور والمرتيات مقيمة بالاسعار الجارية زيادة 
كبيرة خلال سنوات الخطة الخمسية الاولى حتى باغ معدل هذه الزيادة فى 
السنه الخامسه للخطة كرريذه / بالمقارنة بسنه الاساس ٠‏ كما يلاحظ من 
الجدول السايق أن معدل الزيادة فى الاجور ف السنه الخامسه للخضة 
بالمقارنة بسنه الاساس ف القطاعات السلعية أعلى مئه بكثير من قطاعات 
الخدمات (غر الا/ فى مقايل 6ر؟ه/) ٠‏ قاذا قارئا هذين المعدلين بمعدل 
زيادة الدخك المحلى الاجمالى مقيما هالاسعار الجازية فى كل القطاعات 
السلعية. وقطاعات الخدمات ( وهما “رهة/ و 44/ على التوالى ) ٠‏ فائه 
يتبين بوضوح أن معدل زيادة الاجو, فى القطاعات السلعية يسبق بكثير 


هك 


جدا معدل زيادة الدخل المحلى فيها » وبسيب ذلك ضعطا تضخميا نتيجة 
لزيادة معدل الاستهلاك عن معدل الانتاج ٠‏ 


واستهدفت الخطة زيادة عدد المشتغلين ق الاقتصاد القومى ق نفس 

الوقت مع أمتصاص الفاكض من العمل الزراعى للعمل فالقطاعات الاخرى 
وبالتالى التخفيف من حدة البطالة المقنعة فى الريفء ٠‏ فاستهدفت زيادة 
العمالة من حوالى 5 ملابين شخص فى سنة الاساس ( وه ه95١‏ ) الى 
حوالى ؛ ملايين شخص ف السنة الخامسة للخطة ( 54 ه95١‏ ) 29 ٠‏ 
وآول ما تجدر الاشارة البه فى هذا الشأآن هو أن الخطة قد توقعت أن 

يكون متوسط معدل الزيادة الطبيعية للسكان خلال سنوات الخطةق حدود 
#ر* / سنويا آلا أن الواقع قد جاوز هذا !لتوقع اذ بلغ المتوسط الفعلى 
لمعدل الزيادة الطبيعية هر”/ سنويا ٠‏ وهكذا ارئفم عدد السكان من 
516٠+٠‏ 50 نسمة فى سنة الاساس الى ٠٠٠9405؟‏ نسمة فى السئنة 
. الخامسة بزيادة قدرها 7841١١١٠٠‏ نسمة وبمعدل زيادة كلى قدره ١6‏ / 
بالمكاربةييدة الاسار 050 نؤاذ] اعتفتا الل عده الزيادة :منود 
السكان وما يعنيه من زيادة فى قوة العمل اادنية نتيجة لنمو السكان فى 
سن العمل » وازدياد أهمية المرآة فى المجتمع وانعكاسه ف .صوره زيادة 
نسية العاملات وكذلك ماأستهدفته الخفطة فى تخنيض نسبة البطالة 
المقنعة فى الريف وأيضا ماترتب على تنفيذ القوائين الاشتراكية مسن 
تخفيض ساعات العمل أعثيارا من عام 9١‏ » وأخيرا التزام الحكومة 
بتشغيل الخريجين أمكننا أن نفسر. الزيادة الكبيرة فى العمالة.التى تحققت 
خلال سنوات الخطة وتجاوزها للمستهدف فى اطار ااخطة فى عام ٠ 195٠‏ 
وقد ملعت الزيادة فى العمالة خلال هذه السنوات ٠+٠.؛7با؟١١‏ مشتغل » 

متوسط زيادة سنوى قدره ٠٠505؟‏ مشتغل ,وبهذا فقد .تجاوزت العمالة 
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المتحققه خلال سنوات الخطة العمالة المستهدفه بما يزيد على ٠.ءءءسم‏ 
شتغل 29 وهكذا ارتفع عدد المشتغلين ف الاقنصاد القومى من 
.ه»6.+51 مشتغل فى سئه الاساس ( 5ه ءه5و! ) الى ٠٠‏ 70+41 مشتغل 
فى السنة الخامسة للخطة ( 4 ه5١١‏ ) بمعدل ,يندة كلى قدره ١ر55‏ / 
بالمقارنة بسنة الاساس « وكان من نتيجة هذه الزيادة الخبيرة فى العمالة 
ارتفاع نسبة العمالة الى قوة العمل المدنية من <والى «رحه/ز فق سنة 
الأساس الى حوالى هر*5ؤ/رف السنة الخامسة للخطة 5004© , 
ولا يفوتنا أن نشير الى ذلك النمو المتزايد اظاهرة البطالة وفقا 
لتعريفها العام الذى تتحدد عناصره فى : الرغية فى العمل » والقدرة عليه » 
والبحث عنه ++ ثم الفشل فى الحصول عليه ٠‏ فقد قدرت بحوالى كر" / 
من القوى العاملة فى عام 956 »> ثم ارتفعت الى حوالى ار / تقرييسا 
فى عام 155 + ثم وأاصلت نموها الى أن بلغت حو لىكره/عام /71551"©) 
ناهيك عن البطالة المقنعة والموسمية فى القطاعات المختلفة ولا سيما القطاع 
الزراعى فى الريف المصرى ٠‏ 
وآخيرا فلقد استهدفت الخطة الخمسية الاولى زيادة حهم 
الاستهلاك فى لاه مليونا من الجنيهات فى سنة الاساس (وه٠95١)الى‏ 
4م١١‏ مليونا فى السنة الخامسة للخطة (وكسهكوا) بزيادة قدرها »١١‏ 
ملابين وبمعدل زيادة قدره 54/ من حجم الاستهلاك فى سنة الاساس )"١‏ 
ولكن حجم الاستهلاك انذى تحقق فعلا فى نهابة اإخطه قد جاوز المستهدف 
الى حد كبير وذلك لاسباب متعددة » فقد أرتفع الاستهلاك بالاسعار 
الجارية وبسعر السوق » أى ياضافه الضرائب غير المباشرة الى سعر 
التكلفة وطرح الاعانات منه من لاره١١١‏ مليونا من الجنيهات ىق سئنة 
الاساس الى #ار؟75 1 مليونا فى السنة الخامسة للخطة بزيادة قدرههما 


اكه 


هدر ؟5ه مليونا وبمعدل زمادة قدره ورة؛ / بالمقارئة بسنة لاساس وهكذا 
يكون متوسط معدل الزيادة السنوى ف الاستهلاك د/ز 9" + أمااستهلاك 
الافراد فقد أرتفع من “ر71ة مليونا من الجنيهات فى سنة الاساس الى 
إره"؟1 مليونا فى السنة الخامسة للخطة بزيادة قدرها غروهم مليونا 
وبمعدل زيادة قدره //ز بالمقارنة بسنة الاساس وبمتوسط معدل زيادة 
سنوى قدره هر“/ وعلى الرغم من أن كل الطموحات التى استهدفتها 
الخطة لم تتحقق كاملة فى بعض جوانيها » الا أن الاقتصاد المضرى لم 
ينتظم فى تاربخه مثلما انتظم فى خلال سئوات هذه الخطة » وتصبح هذه 
الخطه علامة مميزة على تطور وتفدم الاقتصاد المصرى ف الفترة من 
هاا لءل/اة!ا ٠‏ 


لد 5 
3 دور السياسة التطيمية فى أعداد القوى الداملة : 
لقد آرتبط التعليم بعمليات التنمية الاختصاد.ة والاجتماعية “وكذلك 
نتماياف التقطيط: القرمن بطية الفال تعره نيا وتقوة فى ذال 
الوقت لعمليات التنمية الاقتصادية ومشروعات الخدمات » وأصيح رسم 
السياسة التعليمية أمرا يوضع فى المنظور الديناميكى لنشاط المجتمغ ف 
مختلف قطاعاته حيث تتحدد سياسة التعليم وقدراته من الناحيتين الكمية 
والكيفية بمشروعات تكوين رآس امال وأنتاجالسلعالاستهلاكية »وخدمات 
الصحة والاسكان' وخدمات الثقاغة ومطالب الادارة والاجهزة السياسية 
وغيرها من الانشطة المتطورة فى حياة المجتمع ٠‏ 
ويعنينا فى هذا الصدد وظيفه التعليم وسياسته فى أعداد القوى 
البشرية اللازمة لتخقيق مقاصد ااتخطيط القومى)سين أن العنصر البشرى 
ومايتوافر لديه من معارف واتجاهات وقيم خلقية ومهارات وقدرات على 


د »1 لد 


الابتكار »كلها أمور تمثل الوجه الاخر اعملية التقدم الاقتصادى والاجتماعى 
والواقع أن هناك جملة من الاعتبارات الاقتصادية والتكنولوجية 
والاجتماعية قد بدأت تفرض نفسها على السياسة التعليمية وتقديراتها 
للقوى العاملة منها : 
أ قيام أنواع جديدة من الانشطة الاقتدادية أو التوسع فيما 
كان قائما منها عن طريق الاستثمارات المتاحة لهذه الممادين سواء أكان 
ذلك فى الصناعة ‏ أنشاء العديد من المصائع والشرات ‏ أو التجارة أو 
ميادين البحث العلمى أو الخدمات الادارية والتنضيمية » ولاشنك أن 
الاستثمارات الجديدة تنتج أعمالا جدددة كما تستارم مهارات جديدة لدى 
الخريجيين لسوق العمل ٠‏ ظ 
ب أهمية الدور الذى يقوم به المتخسصون والفنيون من 
المستويات العالية من. التخصص نتيه3 للتقدم التكنولوجى والحاجة الى 
عناصر المهارة الفنية بدرجات أكثر وأكبر ولم يقتصر الامر فى المهارة على 
ماحدث فى تعقيد فى طبيعة الالة وادوات الانتاج بل مايترتب على هذا ى 
ادارته وتنظيمه » مما جعل هذه الادور آيضا فى حاجة الى مهارات كبيرة 
وأنواع جديدة ومتطورة ٠‏ 
ج ‏ أن الخبرة والفطنة العادية لم تعد كانية للعمل والانتاجءوأنما 
لابد من التعليم والتدريب ٠‏ وهذا التعليم محتاج الى دعلمين » حتى غدت 
صناعة المعلمين وأعدادهم من أهم المناشط التربوية بالاقتصاد ٠‏ بل يذهب 
بعض رجال الاقتصاد الى أعتبار نسية المعلمس فى فثات القوى العاملة من 
دلالات النمو الاقتصادى ٠‏ وتكاد تتساوى نسبة ااشتغلين بالتعليم فى 
الولايات المتحدة الامريكية بنسية العاملين فى قذاع |ازراعة ى الوقت 
الحاضر ٠‏ 
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د تيسير فرص العمل كحق من حقوق الادءان وتوفير الكرامة 
له مما بجعل ضرورة أعداد المواطن لممارسة هذا أأحق من الضروريات 
الاقتصادية والاجتماعية ٠‏ 

ه ‏ تحديد ساعات العمل وتقايلها فى بعض الحالات مما قد يؤثر 
فى حجم قوة العمل المطلوبة » ولو أن الالية فى |اصناعة وزيادة القدرة على 
التنظيم فد تعمل أيضا على الموازنة فى هذا الشأن "© , 

.ومنهنا ترتبط سياسة التعليم فى أوضح صورها بالخطط الاقتضادية 
والاجتماعية فى توفير القوة البشرية اللازمة لمختلف المجالات » وعلى 
مخقاف: النفويات" التفلسية 'الفى 'لها' حظة مياقرة بالحواتث «الالتشادية 
كالتعليم العالى والتعليم المهنى أو صلة غير مباشرة “التعليم الثانوى العام 
ولو آن بعضها لايظهر آثاره الا ق المدى البعبد ٠‏ ولهذأ يمكن تقسيم 
احتياجات التنمية من الناحية التعليمية الى الاحتينجات الباشرة التى 
تمثلالعناصر اليشريةالتى تدخل مباشرة ف العملية الانتاجيةءو الاحتياجات 
العامة التى تمثل مطالب التنمية من النواحى الانسانية والثقافية ٠‏ 

؟ ‏ دراسة الهيكل الوظيفى فى مصر : 

ولتقدير احتباجات مصر من القوى العامئة المدربة والمؤهلة التى 
تساعد وتساهم فى أحداث التئمية الشاملة » يستلزم معرذة الييكعل 
الوظيفى ف فترة البحث ودراسنه » ويمكننا رؤية مستويات التعلايم 
والاعداد والتدريب للقوى المشرية العاملة فى موء احتداجاتها فى العمل 
على النحو التالى : 

؟ ‏ القوى العاملة غير الماهرة ٠:‏ 5مساهطهة ملا فاهمت 

وتتطلب أن تعمل الى نهاية مرحلة التعليم الابندائى لمدة ست 
سئورات على الاأقل ٠‏ 


ل ا لك 


ب القوى العاملة شه المافرة : :625دهطهة 4علااة - نم5 
وتتطلب أتمام التعليم الابتدائى الى جانب نوع من الاعداد المهنى 
لوذه سفن 'أر كلانه :ف اليم عبد جنوك بطريعة مدعني نظف زومر يده 
تتدريدية مناسدة ٠‏ 
8 القوى العاملة و الصناع الملتخصصون و9مععتتقطهقط ل160اكاة 
وتتطلب تعليما عامة منظما ف المرحلة مابعد الابتدائية ( الاعدادية 
أو المتوسطة ) الى جانب نوع من الاعداد الممنى أمدة ثلاث أو أربيع 
سئوات *٠‏ 
د الفنيون : كهفةهتهطه»1 
ويتطلب أعدادهم تعليميا ثانوبا كاملا 'لى جانب نوع من الاعداد 
الفنى لمدة ثلاث أو أربع سنوات ٠.‏ 
ه ‏ المتخصصون ( الاخصائيون ) : 5اتدمعظ 
ويتطلب أعدادهم تعليما عاليا ف الجامعات واللمماهد العليا 
المتخصصة ٠‏ 
7 المتخصصون تخصصا دقدقا ٠:‏ قلقدهنووعهءط طون كمه رووظ 
وهؤلاء يتابعون دراسات عليا ى فرع من نروع التخصص الدقيق 
زب المديرون  :‏ :تعومملة 
وهم المسؤلون عن وضع السياسة وتنسيق الجهود وماتتطالبه 
عمليات القيادة من توجيه وأقتراح وتحريك ؛ وتتدره عاى الاررسال 
والاستقبال » وصياغة برامج العمل ى ضوء الاهداف ٠‏ ويتطلب هذا الى 
جانب الدراسات الفنيه فى ميدان القطاع الاقتسادى الذى يعملون فيه » 


ل 1 م 


تخصصا فى الجوانب الاداريه والتنظيمية والالية والتذطيطية » ودرايه 
يشكون الافراد وخبرة واسعة فى واقع الصاة 9) . 

هذا وقد أعطى للهيكل الوظيفى المصرى اسماء تذتلف قليلا أوكثيرا 
عن ذلك ؛ حيث يقسم البعض أحيانا من أعلى الى اسفل على النحو التالى: 

١‏ المديرون 

؟ ‏ الاخصائيون 

م الفنيون ويقسمون الى : 

عن اللتيؤق ذو القوهة العلياة 

حت السيين خوى الرجة الوا :+ 

: الفكات المساعدة 

فس الماك العو 

العمال متوسطى المهارة ٠‏ 

بات اعمال عن الميزة (29) 2ج 

وقد يقسم الهبكل الوظيفى المصرى تقسيه'ا“ متعددة تزداد أو تقل 
حسب الهدف وف كثير من الحسابات يقتصر التقسيم على ست فئات 
رئيسية ٠‏ نظرا لاختلاف الانشطة الاقتصادية ذات الانماط التكنواوجية 
بما يتوفر لديها أو تحتاجه من مستوبات الهيكل انوظيفى ٠‏ ففى مراهصل 
النمو الاولى للاقتصاد المصرى من 157 ألى 145١‏ دوقر لديها القليل من 

الاخصائين والفنيين والمدربيين من ذوى المستويات العالية » بينما ازداد 

أعداد العمال غير المهرة زيادة كبيرة ٠‏ 


تب 


جدول: رقم (ه). الحاجه المتوقعه من القوى العامله وعلاقما بعدد 
لحر يجيين 


(أ) توزيع العماله المطلوبه حسب حقل العمل حبى عامة, 


السنوات: الل 


حقّل العمل العمالغير العمالالكتبه ذو المديرون الجموع 
ومن المؤهلات ذو 

المستوبيات المهنية المهرة المهرة الهم المتوصطهالمؤهلات 
00 العليا 


سسللسسشس سس صسسدمه 


الزراعة 848 لم5 “اا "19# ه" جضن 


المناإججم /اه ١‏ هه 15 ١ ١‏ 4" 
الصناعات التحويلية ‏ (ؤمبم 98"( لاوم 8#( ١55‏ ادل 
البباء لقؤف 6زم" مم كه هما «#اوو١‏ 
لكهرباء والغاز ا ال 4خ" لعل ١ل‏ نكم 
التجارة للام" كلكلكء:؛ 5#ذ1 ١ط‏ لله 
التقل والموصلات 1١/8:‏ 47لا ؟١3‏ 08" كم 450ه؟ 
الخدمات مككد ل/ا١ل؟ ١4417‏ "دهز 4لا١1‏ 4ه14١‏ 
المجموج 4ه 544 كمه؟ لرؤه١‏ 1545 لرءالاه 


: المصدر :.المر كز الأقليمى لتدريب كبار موظفى التعليم قُِ الدول 
العربية » العرض الخامس لوضع التعلم فى ج .م (ببروت158١-‏ 

) صه١؟١‏ 0 ش 
معهد التخطيط القووى تخطيط القوىالعامله ى ج . ع . م . للأجل الطويلة 
1988-1 ( القاهرة : معهد التخطيط القوى » مذكرة رقم 175 ؛: 
ابريل ابريل » )١15354‏ ص١15.‏ 


ع 50 6 


(ب) توزيم العماله المطلوبه حسسب حقل العمل حبى عام ١910/6‏ 


السنوات لل 

حقل العمل 

العمالغير العمال الكتبهدومن ذوالمؤهلاتالمديرون المجموع 
المستويات المهنية المهرة المهرة الهم المتوسطة ذوا م هلات 

العليا 

الزراعة 0554 ١١20 1:١7‏ فض 3 رفت 
المناجم 54 "هلما 3 ١م‏ 0ه" خرف 
الصناعات التحويلية 54 ولع الام 1 0 5م18 55و١١‏ 
البناء ومع5 وومم ‏ ملا 5 :1 تاوف 
الكهر باء والغاز 14" ١15"‏ بذ ل يفن عه 
التجارة كين قلف حلم ال ادق 584 
النقل والمواصللات 5ه الالا  ١1١‏ ١م‏ "كه هد 
االجدمات يحتف امش تله بلطن هسنا ضضت] 
اجموع فض ليذ ليشا ارش ىن لل ال 


المصدر : المرجع السابق » ص ١؟!ا ٠‏ 


اال ل 


(ج) توزيع العماله المطلوبه حسب حقل العمل حبى عام ١91/8‏ 


السنوات ١‏ 
حقل العمل العمال غير العمال الكتبهومن ذوالمؤهلات المديرون الم#موع 
المستوبات المهنية المهرة المهرة 2 البهم المتوسطه ذو الموهلات 
١‏ العليا 
الزراعة مالامع ممه لز" 8«هعم 4ه لف 
امنا وذكن املك 5" لاه إن ه١٠‏ 
الصناعات التحويلية نلف تنمضك رليف 855١‏ 155 155 
البناء 4١‏ 444 58 ه11 ؤه ١‏ 
الكهرباء والغاز 159١‏ وا ١‏ لالد 4م /الاه 
التجارة لاض حتفف لتحيل لكين 4141 
النقل والمواصللات ه11 هوم لحف 04 ترف لق 
الخدمات قد حلت بيرسي ‏ اليس يديلف فيكف 
المجموع ولاه/ا؟ ١٠61ه(‏ لدبلا" الامةد ع« كم ١(ه5؟‏ 


المصدر : المرجع السابق هء ص ٠ ١١7‏ 


عا لهأ م 


(د) توزيع العماله المطلوبه حسب حقل العمل حى عام ١1/5‏ 


١1 السنوات‎ 

حقل العمل 
العمال العمال الكتبه ذوالموهلات المدير ون امجموع 
المستويات غير ومن المتوسطة المؤهلات 
المهنية المهرة المهرة الهم العليا 

الزرراعة م2 خ#م5 مهمع إده مه لإؤمه4 
المناجم د ست كد نا تن فضا 
الصناعات التحويلية /ا/ل9-1 "الال ١١8‏ 9لا/ا1 54م /بم”؟ 
البناء 14 الاوه #(ا 4لال 1‏ عم ودلا 
الكهرباء والغاز ‏ 84" ١١#‏ 16 45 لام اعءناإه 
التجارة ل 2174 ١18٠‏ 7ة:؟1 مله إؤنالل 


النقلوالموصلات ١١494 5١١9‏ لاا 1١١8 7٠١4‏ هارم 


الا كاه ١/١‏ الال11 5834 نمه" 


الجموع اال ا كلاه ادحدذأ| 441 ١هلاء١اا‏ 


الممسصدر : المرجع السابق » ص 8؟١ ٠‏ 


مد ره ادبت 
؟ ‏ تقدير أحتياجات البلاد دن القوى العادلة : 
وارتكانا الى ماسيبق فسوف نحدد احشاجات التنمياة الاقتصادية 
والأفتماسة الخدم المرى امن الاسام اشر الحمث عاى يزه :موحل 
القوى العالة » والعزهن والطلب والدخل الكقاتى ٠‏ وذلك.نظرا لوجود 
صعويات حمة ف تقدير الاحتياجات الفعلية للتئمية الشاملة + وعدم وجود 
معايير ومقاييس كمية لتقدير احتياجات المستقبل فى البلاد النامية»ونظرا 
لان البحث يعالج تجربة سابقة » فاننا سوف نقدم لاطلب والعرض المقدم 
لكى نتوصل الى معرفة العجز والزيادة واسباب ذلك ٠‏ 
وفيما يلى مجموعة من الجداول التى توضح احتياجات القطاعات 
المتكلفة ناننوي العاملة "ودر مدها «النمتية: تايرك الوطيفى عل مين 
سنوات ايتداء من عام ٠>وا‏ الى عام وبلةطا ٠‏ 
وبمناقشة جداول الاحتياجات من القوى العاملة من القطاععات 
المختلفة يتضح أن الاحتياجات على المستويات المهنية فى ازدياد ٠‏ فعلى 
مستوى العمال غير المهرة فى القطاعات جميعها » نجد أن قطاع الزراعة ى 
عام ١95٠‏ بلغ الاحتياج فيه الى 519" ألف عامل غير ماهر ٠‏ وفى عام 
دكا بلغ الاحتياج الى 554:: ألف عامل غير ماهر رق عام +1510 وصل 
الاحتياج الى باحك ألف عامل غير ماهر + وفى عام 060اذا لى يزد الاحتياج 
كثير حيث بلغ +448 + وعلى مستوى العماله الماهرة بلغ الاحتياج فى نفس 
القطاع الى الم ؟ الف عامل ماهر عام ١95.٠‏ © وبلغ !ا الف ماهر قى عام 
مدذا! » أى تضاعف العدد ٠‏ وواصل الزيادة فيلغ مده ألف عاملماهر عام 
٠برة!‏ قى مقايل 54 الف عامل ماهر عام مذلا ٠‏ أى أن الاحتياج الئ هذا 
المستوى كان أكبر من العمالة غير الماهرة + وعلى مستوى المديرون لم 
تكن الزيادة على مستوى الزبادة ف العمالة المأهرة حيث يلغ الاحتياج عام 
١95+‏ الى ه؟ ألف و؟؛ الف عام دكوا وه آلف. عام «/اةا ق مقايل مه 
ألف ق عام هبلوا ٠‏ 


عد ابقهة ؤا عبنت 


وى قطاع الصناعة يلغ الاحتياج عام ١٠‏ الى ١حمك‏ ألف عامل 
غير ماهر وغ5** + الف عام مكوا وموه ألف !هم »دا مقايل /الاءة 
الف عام «بوا ٠‏ وعلى مستوى العالة الماهرة يلغت عام +195 ألى4و*؟ 
ألف عامل و4154 عام وكةا و به الف عامل ماهر ١907+‏ وق عام 
هوا واصل الاحتياج فى الزيادة الى أن بلغ .وث*/ا أى أن العدد تضاعف 
مرتين » وذلك يفسر مدى احتياج قطاع الصناعة الى العمالة الماهرة دون 
غيرهيا ٠‏ وعلى مستوى المديرين ففد يلغ الاحتياج الى ١45‏ ألف عام 
وا عو 9ه؟ ألف عام 50ذا و55؛ ألف عام «بذا وؤهة الفعام هلوا 
أما قطاع الخدمات الذى “ستحوذ على انتنصي ب الاكبر من 
الاحتياجات على المستويات الثلاث ++ ففى العمالة غير الماهر بلغ الاحتياج 
الى م5؟ة الف عام 1١55٠‏ وهةةل عام مكو رؤإلاة ولإ/ا١١1‏ ألف عام 
هيية! ٠‏ أما على مستوى العمالة الماهرة فقد بلغت عام +195 الى "١١7‏ 
. آلف وىء؟؟ آلف عام مكو و لاء٠:‏ ألف عام ٠/9ا‏ وءخل5ه عام 07 أى 
.أن العدد فى العمالة الماهرة فى قطاع الخدمات قد تضاءف أيضا وفاق 
الزيادة ى قطاع الزراعة والصناعة ٠‏ أما على مستوى المديرين فقد بلغ 
الاحتياج الى ٠١١/8‏ ألف عام وكوا وديم( الشف عام مكوةا ولاه ؟ ألف 
عام ٠لا‏ و4حة؟ الف عام 19106 ء 
أما احتياج قطاع الخدمات من العمالة الاجمالية :قد بلغ عام ٠5و‏ 
الى ١5554‏ ألف مقايل ١٠ودم‏ فى قطاع الزراعة وماء٠7‏ الف فى قطاع 
الصناعة ٠‏ وقلت الاحتياجات فى قطاع المناجم حيث بلغت 4غ؟ الف على 
مستوى العمالة الاجمائية ٠‏ وذلك مقايل ١#‏ فق الخدمات وم7١؛‏ فى 
الزراعة وه؟5١١‏ فى الصناعة وء©7 ف المناجم فى عام 1950 وتضاعف 
الاحتياج من العمالة الاجمالية فى ءام ٠0ذا‏ حيث بلغ 07:ه٠؟‏ ألف فى 


ل ٠١١و‏ ا 


الخدمات وم ه: فى الزراعة و4545! آلف ىق قطاع الحمسناعة وهت١١‏ فى 
المناجم ٠‏ وبهذا يتضح أن الاحتياج إلى العمالة الاجمالية نزايد على مدى 
عشر سنوات ٠‏ 

أما الاحتياج الى جملة العمالة كاملة وى القطاعات جميعها فقد 
بلغت حوالى 5 ملايين ى عام ١9٠‏ وحوالى + ملابين فى عام هوكوةا وه 
ملايين فى عام +190 و١١‏ مليون فى عام ه150 + أى أن التوسع فى هذه 
القطاعات جميعهاتطلب ازدياد العمالة الاجمالية فى هذه القطاعات بدءا من 
عام +195 وائتهاء بعام 19070 قرابة 'لنصف تقريبا حيث كانت 5 ملايين 
وبلغت ١١‏ مليون ٠‏ ولاشك أن ذلك بعنى أن التعليم وسياسته مطاليه 
متحسين الكفاءة لمواجهة هذه الاحتياجات ٠‏ 

وبمقارئة هذه الاحتياجات بداورد فى الخطة الخمسية الاولى نجد 
أن جملة الاحتياجات فى كليهما فى عا, 145٠‏ بلغت 5 ملابين ولكن ماتحقق 
فى السئة الخامسة عام عو كسدهةوةا بلغ ملابين فى حون آنه فى ذات العام 
بلغ حاجة القطاعات الى + ملايين عام ١40‏ » وعلى الرغم من زيادة 
العمالة فى الخطة بمقدار ١ر+5/‏ » الا أن الخدلة ثم تحقق حاجة القطاعات 
كافلة'حيت يوج ارق ] طانون نين الماهة الفعلية وما انمره «الخطة ٠‏ 

ثالثا : أوجه النقد الموجه للخطة : 

تعرضت الخطة الخمسية الاولى ( +155 ه195 ) سواء من حيث 
أطارها العام أو أنجازاتها الفعلية و لواقعية أو متابعةهاالىتحليلات نقدية 
عديدة نناقشها فيما يلى : 

: ملاحظات على أطار الخطة من حيث البذاء والهيكل‎ ١ 

) رغم أن الهدف العام للخطة كان واةعيا فى البدابة » وذلك حين 


1١١ ب‎ 


حدد بمضاعفة الدخل القومى فى عشردن عاما » الا آن تدخل القيادة 
السياسية حينذاك وتعديله ى مدى عشر سنوات فقط ٠‏ لم يجعل ذلك 
الهدف طموحا فحسب ؛ بل كان ضربا من الخيال اذا ماوضعت ظلروف 
المجتمع المصرى أنذاك ف الاعتبار » سواء من النادية الاقتصادية أو 
الاجتماعية أو السياسية «الامر الدى صارت معه العلاقة بين الجوائنب 
الفيزيقية والمالية للخطة هثه ؛ فوق أنها أصبحث غير محددة المعالم» © 
0 لم تنين الخطة على نموذج شسامل من :ماذج الاقتصاد والقياس 
65 مه:نصدهه1800 ١‏ وهو أمر حبوى فى آعداد الخطط طويلة الاجل» 
نظرا لماتتيجه مثل تلك النماذج من تحديد للعلافات بين المتغيرات التى 
احتوتها الخطة + الامر الذى يمكن معه تتيع آثر المتغيرات التى تنجم عنها 
وبعد الاستثمار والصادرات والعمالة من المتغيرات النموذجية التى تفيد فى 
تحنيلها نموذج جيد البناء فى الاقتصاد القياسى © ٠‏ كما أن الخطة قد 
اعتمدت على أسلوب « جدول المدخلات والمخر جات كغاطه؟ تسوئن0 - مم1 
وليس هناك أعتراض على أستخدام هذا الاسلوب ؛ اذا أن فائدته مؤكدة 
من حيث التوصل الى صورة شاملة لاعلاقات الايادلية بين المتغيرات » 
وبالتالى يظهر مدى « التوافق»بين إاقطاعات والاننطة المختلفة ‏ فهى 
مثلا تبحث فى حجم « المدخلات» الذى ينبغى أضامته الى صناعة الصلب 
حتى تصل «مخرجاتها» الى حجم معين ‏ أما النقد الموجه اليها فيتحدد 
فى النمط الذى أستخدم من هذه الجداول » فهو بدائى » قد عفا عليه الزمن 
اذ برجع الى عام 4 » ف حين توافرت أنماط أحدث عام 4ه وأكثر 
فاكدة وكفاية » وكان من الممكن استخدامها آنذاك292) ٠‏ 
ج ) لم تعكس الخطة اتساقا داخليا بين مكوناتها الرئيسية لم تكن 
«الموارد المحدودة» بقادرة على تحقبق ذلك « الهدف الطموح» ٠‏ كما أن 


1١5‏ سد 


« الزمن الضئيل» للخطة لم يكن بمستطيع إن يلهث وراعذلكالتناقض بين 
العنصريين السايقيين ٠‏ وقد آرتد ذلك وأضحا على العلاقات شبه الراكدة 
وغير النشطة بين القطاعات التى احتوتها الخطة » بحيث بدا وكآن كل 
قطاع يسعى الى تحقيق هدفه مستقلا ٠‏ وانعكس أيضا فى الافتقار الى 
التنسيق مع القطاع الخاص فى عمنية التذدلدط » وأنعدام سياسات 
أقتصادية جمعية صريحة وخليقة بآن تساعد الحكومة على التوصل الى 
الاستجابات الارغوب فيها 9 ٠‏ 


د ) أن عملية تخصيص المو/رد نند آكتنفها كثير من الغموض » فلم 
تكن هتاك مفاضر وافيكة كان لانم من توافرزفا فل امعان اللي 
وعوامل الانتاج ومتدلات الالتكار » الام لأذى "اد الى اللقستلط فى 
تحديد الاولويات 220 ٠‏ 
ه ) لم تكن هناك دراسات ؟وليه عن مدى واقعية الاهداف وتناسق 
التننؤات فيما بتعلق بالمجموعات اليديلة من التدابير ألخاصة بالسياسة » 
وتكشيف هذه الانتقادات شيئًا مامن الطبيعة الجقيقية للخطة الخمسية 
الاولى التى لاتخرج عن كونها برنامجا عاما للاستثمار يختلف عنميزانيات 
التنمية السايقة عليه والخطط الجزئرة » نتيجة لنغطيته » بطريقة أكثر 
منهجية جميع قطاعات الاقتصاد المصرى 64202 0006 
؟ ‏ ملاحظات على .منجزات الخطة : 
؟ ) لم :تكن هناك جهة مسئولة واحدة ومشرفة على تنفيذ الخطة » 
وائما تركت الاجهزة التنفيقية انذاك ‏ ممثلة فى الوزرات والهيكات الحكومية 
ترعى الانجازات التى تتعلق بها ( كل حسب القطاع الذى تنتمى اليه ) 
لذا فقد فقدت الفرصة .لاقرار سياسة عامة تتعلق بتنفيذ الخطة 49 
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ومثلما حدث فى اقرار الخطة ‏ وبالتالى اهتراً مفهوم الخطة ذاته » فهى 
ليست مشروعات منفصلة تلتزم كل جهة بتنفيذ نصيبها منها » وائما هى 
سياسة عامة توصل الى تحقيق هدف شامل ء 

ب ) ان المنجزات ذاتها كانت بحاجة ضرورية لربطها بالهدف العام 
كما كان الحال بالنسبة للصناعة مثلا 69 , 

ج ) ان النمو فى قطاع ما قد تم على حساب مثيله فى قطاع آخر » 
بمعنى ان الانجازات التىتحققت فى قطاع الصناعة مثلا ‏ استثمارا 
وأنتاجا وعمالة م قد استقطعت جزءا كبيرا من قطاع الزراعة بالنسية 
لذات المتفيرات » كما اصصيب قطاع الخدمات بكثير من التغير: نتيجة لذلك» 
ولم يكن ذلك هو المقصود بحال من الاحوال من وضع تلك الخطة فقد 
استهدفت أساسا تحقيق نمو متوازن فى جميع القطاعات 219 ٠‏ 

. هذا الى جانب ان الخطط السنوية التفصيلية لم تستكمل غالبا الا 
معد بداية العام التى تختص به بستة أو تسعة أشهر ٠‏ ولم يكن لدى وزارة 
التخطيط اية وسيلة للتأثير على السياسة الاقتصادية أو توجيه النصح 
فيا مختض بها او خنفيذها » تلك السياسة التى .ظلة حاتا مقصورة على 
0 


٠ 


: ملاحظات على متايعة الخطة وتقويمها‎  * 


اطار الخطة » كما شهدت هذه المرحلة اختفاء المحكات التى تقوم على 


١١5‏ سلس 


اهناس برامج انخطة ومشروعاتها ٠‏ وقبل ذلك لم تكن خطوات المتابعة تثم 
وفقا للبرنامج الزمنى الموضوع لها سلفا + فرغم انتشار مكاتب المتائعة ى 
كل المحافظات » الا انها كانت تفتقر مثلا الى المادة الاساسية التى تعينها 
على المعابسة و الاتوقى السانات + لذ فعد كانت قط ان بعده المركلة 
شكلية » وتتم بأسلوب بدائى ٠‏ هذا الى جانب اعطاء أرقام وبيانات غير 
واقعية لتقيادة السياسية » من أجل ان تشيد بها فى الخطب واللقاءات 
الشعبية والجماهيرية » والتى كان المستهدف من وراءها كسب تأييد هذه 
هذه الطبقات والفئات الشعبية '::ى حملت اادولة مسئولية تحقيق أمانيها 
وتطلعاتها ىف التقدم “ا 5 
؟ ‏ الدروس المستفادة من تجارب التنمية فى مصر : 


أفدشنا الخيزة الشايفة الف هرت جهاامشر خلال تاريقها المناصر فى 
مجال التنمية بادراك عام وشامل للاتجاهات الرئيسية التى ميزت هذا المجال 
دما احتوته من نجاح وفشل على حد سواء . ويمكننا الاشارة الى أهم 

أن تجارب الئة لثئمية قى تنك الفترة تنبىء عن اهمال ب شية كامل ل 
للجوائنب السياسية والاجتماعية ٠‏ فلم يضع «المنمون. عجوا266ا 
فى انجاح خطط التنمية » او فى افشالها ٠‏ وكانت كل مدركاتهم تنطوى على 
متغمرات اقتصادية بحتة دون ان يغتشوا عن ظلال هذه المتغيرات أو 
انكاسكها على الجواتت السياسية : 

فقضية الصادرات » والواردات مثلا ترتيط احيانا بالعلاقات 
السياسية بين الدول بدرجة أكبر مما تتصل بالاجراءات الاقتصادية التى 


116 بن 


تتخذها الدولة لتنمية صادراتها » وتخفيضا لوارداتها ؛ كما ان مسألة 
القروض أو المنح أو الاعانات او الهيات ‏ وما الى ذلك من التسميات ‏ 
تعتمد بالدرجة الاولى على المتغيرات المكونة للعلاقات الدولية كما تتآثر بشكل 
قبائان يتدرجة الاتتماء 'ال ىسك أو كل ها + مضو عن ارائلها بعد 
التدخل الناجم عن ذلك فى ثسثون الدولة الداخلية والخارجية ٠‏ 

ذلك شن انجائب السياسى » أما فيما يتعلق بالناحية الاجتماعية 
فان هؤلاء المنمون يتناسون أحيانا أو يتجاهلون الهدف الاساسى الذى 
تسعى اليه التنمية » والذى ينيغى أن يكون محددا ‏ مهما تفاوتت 
الايديواوجيات وتشعبت ‏ ف زيادة طاقات الفرد ليتمكن من تحقيق 
متطلباته الرئيسية » ثم الكمالية فى المجتمع ٠‏ ولن يتحقق ذلك دون أن 
يمنح الفرد الفرصة كاملة لتحقيق ذاته » فى ظل مساواة كاملة للمجتمع 
فى الحقوق والواجبات » الامر الذى يعزز وضعا طبقيا متسقا يتسم 
بأنسيولة » والهراك الاجتماعيين كما أن الدولة تصورت أنه يمكن احداث 
تنمية شاملة فى غياب الديمقراطية وتعدد الاحزاب التى من مهامها مباشرة 
تتفيذ خطط التنمية ومتابعتها » واذا فيرجع القصور والاخفاق فى الوصول 
الى الثايات المرجوة الى غياب حرية الرأى » وسيادة الرأى الواحد 
والتنظتم الواهد الذى يخير عن :ويجية'نظر الدولة فقط + ويعزل الجماغير 
الإنسية عق مكائمة فصا ناه 


ولم يدرك المسئولون عن سياسة التنمية فى مصر مدى التداخل 
الشديد بين الامور الاقتصادية والسياسية والاجتماعية ‏ طبقا لما 
سلف بيانه ‏ ومن ان التنمية كل متكامل يجمع بين ذلك كله ٠‏ « ولقد ظل 
الجائب. الاقتصادى هو المسيطر على أذهانهم أنذاك بالرغم من الشتعارات 


كا ب 


النى أطلقت على انها تنمية » اقتصادية واجتماعية « واغلب الظن أن الصفة 
الثانية كانت فارغة المعنى ؛ ولم يكن ايرادها بشىء اللهم الا من قبيل 
التشدق بتعبيرات تبدو منكاملة المعنى وهى من ذلك نائية » ©') وصارت 
التنمية ‏ ترتيبا على ذلك « حكومة ادارية » وابتعدت تماما عن أى 
مضمون شعبى يحاول اشراك الجماهير فيما يجرى لمصلحتهم ‏ كما 
يفترض - وذلك بالتعرف - على الاقل ‏ على آرائهم قبل اقرار الخطةء 
ان لم يمتد ذلك الى الاستعانة بهم فى تنفيذ الخطة ‏ ومتابعتها وتقويمها ٠‏ 

ويزعم المدافعون عن سياسة عزل الجماهير وابعادهم عن الاشتراك 
الحطة فق عافة مزاحلها بان * الأمنة اانفسية النى عنانى متها تر 
من ٠/ثم‏ من السكان فى مصر ‏ كنسية متوسطة خلال تلك الفثرة - هى 
الشركة حو :3 متنك لا عستطتدهوى و الكالة هذه ان نوفا سن 
الصالح والطالح ٠‏ أما زعم هؤلاء فمرد ود عليه بآن فى ترك هؤلاء الاميين 
واهمالهم زيادة لاميتهم » وتأكيدا نعدم ادراكهم » فضلا عن أن مساعدة 
الفرد أنفسه هى أولى الخطوات لكى ينمو بنفسه ثم يشارك فى ثتمية ما 
حوله ٠‏ ولذا فقد كان ذلك يستلزم من الدولة أولا أن تعبىء كل جهودها 
الحكرمية وغيو الحكرفية الحى الامية 6 والنكان البها كضية لومية تسم 
المجتمع بأسره قيل ان تهم الافراد + وبذلك يستطيعون أن بيساهموا 
بجهودهم فى احداث التنمية المطلوبة + « ولقد أفرز نمط تلك التنمية ‏ 
الفوشة ح بنلبية مطلفة من إهرلكا المتتمم المشرى + الفهن يفتقارون داقن 
ما تفعله الدولة من اجلهم دون أن يجول بخاطرهم ‏ أو يسعى النظام 
الى توعيتهم ‏ يأنهم هم الذين يفعلون » ويطالبون ويناضلون من أجل 
تحقيق أهدافهم الطموحة فى التقدم والرفاهية ع © . 


با لإاؤؤا د 


فى العام, التالى مباشرة على انقضاء الخطة الخمسية الاولى وهو عام 
1957-5 » هو أصدق دليل على ذلك فيمجرد ان رفعت الدولة ايديها 
عن الأشراف على تجربة التنمية ؛ انخفض على الفور معدل نمو الدخل 
القومى » والدخل الفردى » حيث كان الاول هدر ١‏ مليون عام. 1955 وصل 
الى :4 هر١‏ عام /اكذا > وكان الثانى حمراه أنخفض الى كر ة4 ( متوسط 
نصيب الفرد من الدخل ) وكذلك انخفض معدل النمو السنوى من مر ء/ 
الىكر ع/ز2810 .وكذلكالحال فى. الاستثمار و العمالة «ونج.:ذلك عن عدم مساندة 
أفراد المجتمع ككل لها ٠‏ فصارت هشة ضعيقة ٠‏ وهذا يؤكد ما سيق أن 
عرضنا له فى الفصل الاول من أن السلطة السياسية كانت منفردة بكل 
القرارات الحيوية الثى كانت توجه مسار المجتمع المصرى ف تلك الفترة 
هن تاريخة :وده على ذلك آينمًا آق القخطرط العتامل :ق مص فقي نحنة 
مع الخطة الخمسية الاولى ٠‏ ولم تخرج الخطة الخمسية الثانية الى حيز 
الوجود قط على الرغم من أنه من المعروف أن هناك مسودة آعدت لها ٠‏ 
ومن المفترض أنه هد تم العمل بخطة ثلاثية مؤقتة لاعوام 456 255 /لداء 
8 » ولكننا عجزنا عن تتبعها ٠‏ وكانت الحرب العربية الاسرائيلية عام 
959 قد حالت لفثرة من الزمن دون بذل أبة حهود جديدة ٠‏ 

خاتعمة: 

يتضم لنا مما سبق أن التخطيط الشامل فى مصر لم يبد بالفعل الا عام 
٠95ل ٠‏ وأن كانت هناك جهود سايبقة ق شكل أانشاء مجالس ومؤسسات 
تخص الانتاج القومى ٠‏ ووجود بخطط جزئية تبلورت ف نهاية الامر ى 
الخطة الخمسية الاولى التى رغم القصور الذى أصاب جوانبها المختلفة ٠‏ 
الا أنها حققت فعلا انجازا قومبا للاقتصاد المصرى ؛ ويتضح لنا دور 


حت 11 ]أ حت 


السياسة التعليمية فى امداد القطاءات المختافة بالعدالة على مسنتوياتها 
المختلفة قد برز بعد عام 19٠‏ » وأن حاحة هذه اتقطاعات فق جملتها كانت 
متنامية ومتزايدة » عاما بعد عام » وكذلك حاجة هذه القطاعات على 
المستويات المهنية ولاسيما العمالة الماهرة والاخصائيون والفنيون كانت 
أيضا متزايدة عاما بعد عام » وترتب على ذلك محاولة التنسيق بين سياسة 
التعليم وخطة التنمية ٠‏ وكذلك أنه لا يمكن التعبير عن حاجات القطاعات 
المختلفة من القوى العاملة الا وفق مستوى محدد سلفا هو الهيكل الوظيفى 
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النصل الثالث 


السياسة التعليمية فى غسوء خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعمية 


م15 ب 


لاشك أن السياسة التعليمية التى تضعها أية دولة لنفسها :' تعتبر » 
جزءا منفصلا عن السياسة العامة نتلك الدولة » وانما تعد عملا متكاملا 
متسقا يرمى الى تحقيق هدف عام وشسامل » أو عدة أهداف واسعة مستفيضة 
يقصد بها خير المجتمع فى شتى مقومات حياته ٠‏ ومن ثم ترتبط السياسة 


التعليمية ارتباطا وثيقا للدرجة التى تتأثر وتؤثر فى السياسة الغامة 
للدولةء 


ومن هنا كانت سياسة التثفية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية 
من جهة أخرىءلا تستقل فى تخطيضها أو رسمها عن السياسة التعليمية»وذلك 
لان .الحاجة الى القوى العاملة واعدادها للعمل المنتج عملية ترتبط كل- . 
الارتباط بمختلف نواحى. التخطيط الشامل » حيت ان مناء: المصائع 
وتشسيد السفن وغيرها أو النهوض بالزراعة والتجارة وغيرها » بتطلب 
أنواعا شتى. من الخبرات والكفابات » وهذه لا يبمكن ان تتوفر الا عن.طريق 
الاعداد والتدريب والتعليم © ٠‏ 

: ومن المسلم به أن تخلف انجانب التعليمى في مجالات التنمية يعطل 
تنفية المخططات الاخرى فى سياسة الدولة » كما ان قيام الجانب. التعليمى 
بتخريج. اعداد اكثر من حاجة البلاد لانواع معينة من التخصصات » لا 
بسبب فائُضا محسب ؛ وائما يؤدى الى ضياع الكثير من .الاموال والجهد 
والموقت هباء » بل أنه قد يعطل ايضا جوائب اخرى من تلك التى تستهدف 
فمبلكة العرلةت 


وسوف.نعرض فى هذا الفصل للسياسة التعليمية كما أعلنها المسثولون 
عن التعليم فى فترة انبحث ؛ من خلال البيانات والوثائق الرسمية » ثم 


- 155 


بعد ذلك تقييم هذه السياسة فى ضوء احتياجات خطط التنمية. الاقتصادية 
والاجتماعية . حجم العمالة المطلوبة لسوق العمل لنرى الى أى مدى 
كانث هذه السياسة ملتقية مع خطط التنمية ٠‏ ثم يعد ذلك نعرض لاوجه 
القصور فى السياسة التعليمية فى تلك الفترة ى ضوء ايعاد المجتمع 
الاقتصادية والاجتماعبة والسياسية ء 

أولا : اتجاهات السياسة التعليمية فى مصر 


ان مفهوم السياسة التعليمية فى أى مجتمع من المجتمعات يعنى. فى 
جملته تحديد الشكل العام للمراحل التعليمية التى ينتظم فيها التعليم » 
واهداف.كل مرحلة من هذه المراحل » ومجموعة القوانين والخطط والبرامج 
والاتجاهات العامة التى تسير على ضوئها ٠‏ هذا وتأخذ السياسة 
التعليمية فى اعتبارها تحديد المستويات العلمية والمهارات والخيرات التى 
يجب أن تتوافر فى كل من ينهى تعليمه باحدى هذه المراحل » الى جائب 
ما تحتاجه من أمكانيات مادية وبشرية حتى تفى بكل ما تتطلبه خطط التئمية 
الاقتصادية والاجتماعية © . 
: . ويذلك فنحن نعتى بالسياسة التعليمية » المبادىء التى يقوم عليها 
التعليم وتحدد اطاره العام وفلسفته واهدافه ونظمه ٠‏ وهناك مستويان 
لدراسة سياسة التعليم .» المستوى الاول : يعنى بسياسة التعليم كما 
بعلنها . المسثولون عن التعليم ف البيانات والوثائق الرسمية ويحددون 
فيها اتجاهات الدولة ق التعليم ٠‏ أما المستوى الثانى : ذفيه نعرض لسياسة 
التعليم كما هى ف الواقع بمعنى آخر كما نستخلصها من الوثائق الرسمية 
والاجراءات التى تتخذ » واحيانا يتطابق كلا المستويان » واحياتنا اخرى 
نجد اختلافأ بينهما ©؟ ٠‏ 


1 لك 


وسوف نعالج السياسة التعليمية فى هذا الفصل على المسّتوى 
الاول ٠‏ 

ومنذ عام ؟140 » سارت السياسة التعليمية فى مصر فى ثلاث مراحل 
زمنية ؛ كان لكل منها أسبابه الموضوعية والذاتية وارتبطت هذه المراحل 
الثلاث بتطور ابعاد المجتمع المصرى الاقتصادية والاجتماعية والسياسية» 
وسوف نعرض للسياسة التعليمية فى كل مرحلة على حدة لالقاء الهسو 
على العوامل التى دفعت الدولة الى انتهاج هذه السياسة ٠‏ 

: 116152 467 السياسة التعليءية فى الفئرة من عام‎ ١ 

تتضح معالم السياسة التعليمية لهذه الفترة فى البيان الذىأصدره 
وزير التربية والتعليم ى.عام ه40١‏ يعنوان « منهاج الثورة فى التربية 
والتعليم » وأهم ماجاء فى هذا البيان : 

١‏ اذا كانت أهداف الثورة هى القضاء على الاستعمار السياسى 
والاقتصادى والقضاء على الظلم الاجتماعى » والاستغلال .السياسى 
والاقتصادى » واذا كان من أهدافها بناء وطن حر تشيع فيه روح المحبة 
والمساواة والرخاء ء واذا كان أهدافها أيضا تجهيز درع قوى من القوات 
المسلحة حون بها حريتها واستقلالها فمشروعات التربية والتعليم يجب 
أن تسير فى نفس الطريق » بل هى تمهد الطربق وتدفع الاجيال دفعا فيه ؛ 
لتحقيق هذه الاهداف ؛ وان كانت اثورة تستهدف تحرير الوطن من أدران 
المأضى ومفاسده » فالتربية والتعليم هما الوسيلة لتحرير العقول من الجهل 
وشتيق. الأفق' + :وكير التفوس هن العسند والمتدينة :وسو الطوية + 
وتحريرها ايضا من الضعف والخوف والذل والخنوع ٠‏ 


؟ - أن التخطيط الشامل هو دعامة كل نهضة حديثة » ومن ثم فالتربية 


والتعليم ينبغى ان تقوم على التخطيط الشامل البعيد المدى » الذى يشمل 
كيان الدرلة ميف ةن وري ويشيق. .يننا #«ويف التراون زرو 


الشعب © وبعد ذلك وف نفس ا نش احتياجات النلقد. من جميع 
الاخصائيين فى المهن والاعمال المختلفة وهذه الفرص انتى تعطى للجميع » 
يتوقف مداها وحدودها على حالة الملاد من النواحى الاقتصادية 
والاجتماعية » ومستوى دخل الفرد » والدخل القومى » والزمن اللازم 
لاعداد القادة والمعلمين » ولكنها فى اكثر صورها تواضعا » يجب أن تهدف 
الى أآن يحمل كل طدل على يفكن مو الترئنة والظليم قد امناسا حالما 
بلا معذه من مرإحل التعليم « واذ كان سيتايع دده المراخل 4 وأن يكون 
أسانسا طييا للمرحلة التالية من التوجيه المهنى أو اى توجيه يساعده على 
كسب العيش » وعلى أن يحيا حياة واعيه مدركه كريمة ٠‏ 
الطفيل » أو باشستراك الجماهير فى انشاء وادارة المدازس والمؤإسسات 
َ ( محاولة توجيه 0 وجهة قوهية كتفق مع المادىء المستة 
آلتى. اعلنتها الثورة فى بدأية قيامها عام ٠ ٠55+‏ 


5 الاتجاه نحو التوسع. ى قاعدة التعليم بما يتفق مع الظروف 
.الاقتصادية للمجتمع وذلك باقرار حق ال الود اليس اه 


5 ( توفير العدد اللازم من الاخصاميين والفنبين لادارة المشروعات 


ة؟آا ب 


3 قنناعدة الدماهين العبنيية الدولة لق يقاء اداو «الدسود 
الذاتية » وربما يرجع ذلك الى الوضم الاقتصادى الذى لم يكن يمكن الدولة 

ولك اديه هده الننتاينة "ات بزساذة اعقو للذا وات وخاضة الاك 
الاولى من التعليم » كما أنها ادت الى تلك المحاولات الثى تمت ف مجال 
تخير امنا «الدرانية + وتخاعتها من يع الاتجاهلت الرجعةة : 
وادخال يعد التواحى القومية فيها ٠‏ كما ادت الى توحيد التمنيم الابتدائى 
واعادة تنظيم التعليم الثانوى وانفساء المرحلة الاعدادية والاعدادية 


الكفسجةه 


8 


: 1911  195ا/ السياسة التعليمية فى الفترة من عام‎ ٠ 


هذه المرحلة هى مرحلة التحرر الاقتصادى التى تلت مرحلة التحرر 
الوطنى لعام 5 والتى تطلبت تدعيم البناء الاقتصادى باعداد 
الفنيين والاخصائبين اللازميين وتدعيم التعليم العالى وخاصة ف مجالاته 
العلمية والعملية » وتشجيع انبحث العلمى باعتباره أساسا للنهفة 
الاقتصادية » والتوسم ف التعليم الفنى بجميع أنواعه ومراحله ٠‏ وق هذه 
المرحلة تبلورت فكرة الوحدة العربية » يل آخذت طريقها الى التحقيق من 
خلال الوحدة بين مصر وسوريا ٠‏ ولذا نجد أن السياسة التعليمية تؤكد 
.اهمية توحيد نظم التعليم كطريق نحو الوحدة الثقافية انئى تعد أحصد 
دعائم الوحدة العربية ٠‏ بل ان هذا التوحيد تم ق عام /ا! حينما وقعت 
ائفاقية الوحدة الثقافية العربية بين الاردن وسوريا ومصر ٠‏ وقد جاء 
فيها ان هذه الاتفاقية ثمت « ايمانا بان وحدة الفكر والثقافة مقوم 
اساسى من مقومات الوحدة العربية المنشودة + و استجابة للدعوة التى 


ل ا لك 


ينادى لها قادة الفكر والقومية العربية » ورغية فى تنشئة مواطن عربى يعمل 
من اجل وطن عربى واحد ويقدر مسئولياته والتزاماته العربية 
المخشودة ع«( فك إلى 
تحررت سياسيا من محاولات التدخل الخارجى » وبعد رفض الرأسمالية 
المصرية التعاون مع الدولة » أخذت الدولة ى وضع سياسة جديدة للتعليم 
تتفق مع ما تم انجازه على الصعيد السياسى والاقتصادى فى تلك الفترة 
وتبلورت معالم هذه السياسة ف البيان الذى القاه وزير التربية والتعليم 
ف عام 195١‏ أمام المؤتمر الاول للاتحاد القومى » والذى ذكرت فيه 
الميادىء التالية كقواعد وأسس للسياسة التعليمية ٠‏ 

واس الجمم بين التربية والعليم. قمراخ .يشكل المواظن. تدكيلا 
سليما من النواحى البدنية والعقلية والروحية والسلوكية ٠‏ 

؟ س تكافوء القرص بالنسية لابناء المواطنين وبناتهم على السنواء 
فى الحصول على نصيب اساسى من التربية والتعليم » وعلى أنصبة متفاوتة 
الديمقراطى الاشتراكى التعاونى مشاركة فعالة ٠‏ 

احترام العمل اليدوى والزيادة المطردة فى التعليم الفنى والمهنى 
باعتباره دعامة الانتاج والتنمية الاة“صادية يعد ذلك ٠‏ 

ه ‏ تدعيم التعليم الفنى العالى للوفاء بحاجة البلاد من الفنبين 
الذين يتولون تنفيذ المشروعات » وكذلك تطوير التعليم الجامعى لتخريج 
القادة والرواد فى مختلف المجالات ٠‏ 


00 


٠‏ الاعتزاز بالوطن العربى باعتبار جمهوريتنا جزء منه والايمان 
بالؤمة «النترمية وتاكيد' مفاهيتها' + 

٠‏ المشاركة ف التطور العالمى الذى تناول العلوم والفنون والاداب 
والاستفادة من كل ما بلغته الدول المتقدمة فى مضمارها ٠‏ 
والسلام العالمى 29 ٠‏ 

وبذلك يتضح مدى تأثر السياسة التعليمية بالابعاد المجتمعية وتأثير 
هذه الابعاد فى السياسة التعليمية ٠‏ فاما الابعاد تدفع السياسة الى طريق 
معين » واما أن السياسة تحاول أن تواكب سير التطور والتغيير ف هذه 
الابعاد ٠‏ ونستطيع ان نبلور المعانم الرئيسية للسياسة التعليمية فى هذه 


الفترة فيما يلى : 
1 ) توحيد اتجاهات ونظم التعليم فى الجمهورية العربية المتحدة 
بأقليمها٠‏ 


ب ) تعميم التعليم الابتدائى مع تدعيم برامجه باعتباره الحد الادنى 
للتعليم «الذئ يحب توافره لكافة أفئاء الشعب ٠‏ 

ج ) تخطيط التعليم فيما بعد المرحلة الاولى على اساس احتياجات 
الاقليم المصرى والاقليم السورى » وامكانياتهما مع تدعيم هذا التعليم 
حتى يؤدى الى تخريج قادة وفنيين وأخصائيين للمستقبل ٠‏ 

د ( ندعيم التعليم والعالى والجامعى ورفعم مسئواه 4 وتوجيه عناية 
خاصة للمعاهد والكليات العملية والعلمية والدراس ات العليا والبحث 


السحداين 7 


5 0 


ه) زيادة الاهتمام بالوحدة الثقافية كاساس لوحدة الهدف والتفكير . 

وبلاحظ ان المبادىء التى وردت هنا تسير فى نفسر الاتجاةة الذى 
مارك غليه فق الزكلة ابماس وروان كانت اإكتر مويو ريطا مي فى 
ارتباطها بمرحلة التحول الاجتماعى والاقتصادى ( محاولة الدولة السيطرة 
على الانعايع: وادو اله 0 ووعاولنها كنقة القابيه العريى والمباكن: 0 
ويظهر ذلك جليا فى مبدا نكافؤ الفرص وزيادة الاهتمام بالتعليم الفنى 
والمهنى ؛ وابراز المضمون الاجتماعى للعملية التربوية ٠‏ 

؟ ‏ السياسة التطيمية فى الفترة من عام 15951 1931 : 


وبعد صدور الميثاق الوطنى الذى حدد مسار التعبير الاقتصادى 
والاجتماعى ف المجتمع فى اطار_ما_مى يمرحلة التجوا. الاشتراكى»ويه: 
وضع أول خطة خمسية للتنمية الشاملة فى البلاد » ظهرت بعض الجهود 


الكثير من المشكلات التى ظهرت للتوسع الرهيب فى التعليم مم عدم 
مراعاة. أرقباطه 'نصوزة واضعة بالتخطيط الشامل للمجتمع + ولمل. اهم 
ما بعكس هذه السياسة هو التقرير الذى وضعته اللجنة الوزارية للقوى 
العاملة » وقد ذكرت فيه أن فلسفة التعليم التى تبنتها الثورة ترمى الى 
تحقيق الاهداف التالية : 

١‏ اذابة الفوارق بين الطبقات لتحقيق وحده قوى الشعب 
العاملة ٠‏ 

؟ ‏ تحقيق مبداً تكافوء الفرص بين جميع المواطنين حتى تجد كل 
المطاقات الكامنة » فى سواعدهم » وعقولهم السيل ممهدة أمامها لبلوغ اقصى 
ما تمكنه لها قدرتها.ء 


جل ع 


م اتاحة فرص التعليم كاملة لجميع افراد الشعب على قدم المساواة 
بحيث لا يحول حائل مادى أو طبقى بين فرد وبلوغ اقصى ما تؤهلة له 
قلردرائه ٠‏ 

تأكيد أن العمل القائم على العلم هو القيمة الوحيدة التى ترتب 
المواطنين انسانيتهم ومكانتهم فى متتمعهم ٠‏ كما ان. الوسيلة الفعالة 
لتنمية الموارد الاقتصادية وتحقيق التقدم والرفاهية (© . 


ويشير التقرير بعد ذلك الى أن هذه السياسة أدت الى تقرير مبدآ 
مجانية التعليم ى جميع مراحله حتى نهاية التعليم الجامعى لجميع أبناء 
الشعب الذين تمكنهم قدراتهم انعقلية من الانتقال من مرحلة الى اخرى 
دون اى اعتبار مادى أو طبقى ٠‏ ومع أن فتئح الابواب على مصراعيه.ا 
لاعداد كبيرة من الطلاب لم يشهده تاريخ التعليم فى كثير من بلدان العالم» 
الا ان ذلك كان احدى الضروريات التى اقتضاها العدل لتحطيم الفوارق 
الطبقية ٠‏ « حيث بلغ عدد تلاميذ المدارس الابتدائية فى عام 6و١‏ 
عر ةر" ) تلميذ مقابل ( ٠٠٠*ر؟ةمر١‏ ) تلميذ ى عام 196 ٠‏ كما 
سجلت السنوات الاخيرة ارتفاعا كبيرا فى نسبة التعليم الجامعى » فيل 
عدد طلايه ددر غ؟١‏ ) طالب فى عام مدا » مقايل ( +٠ءر١4‏ ) طالب ف 
عام ؟6و! » 227 » ووصل عددهم الى ( ٠٠٠ر ١45‏ ) طالب فى نهاية الخطة 
'الخمسية الثانيةء 

ولقد أخذت اللجنة فى تخطيطها لسياسة التعليم بنظرية « العلم 
للمجتمع » التى وردت ف المبثاق : وهى النظرية التى تذضع العلم لمطالب 
المجتمع وخدمة أهدأفه وتلبية احتياجاته وحل مشاكله._'لامر الذى يستوج ب 
توجيه الافراد نحو انواع التعليم التى تخدم اهداف المجتمع وتعمل على 


بد 15 لمم 


تطوره وتقدمه -. كما تستوجب أيضا جعل مضمون التغليم وما يتصل 
يه من البحث العُلمى نايعا أساسا-من احتياجات المجتمع ومطالبه ٠‏ 
واستئدت اللجئة فى هذا الى المبررات التالية : 


أ ) ان اختيار الاشتراكية وسيلة وهدفا لتحفيق مجتمع الكفاية 
والعدل يستتيع ضرورة الاخذ يمبادىء التخطيط السليم الذى يمنع 
تعريض الموارد المالية والبشرية للضياع ٠‏ 

ب ) ان مسئوليات التنمية الاقتصادية التى ينبغى لها مواجهة 
الزيادة فى السكان تتطلب يالضرورة احكام سبل الاذفاق وتوفيتها توقيتا 
دقيقا حتى لا يوجه انفاق مالى لخدمة غير محققة النتائج أو يمكن ارجاؤها 
لوقتها المناسب ٠‏ 

ج ) أن تحقيق ميدأ الكفاية يتطلب ف المقام الاول ان يرتيط تخطيط 
التعليم ‏ الذى يستنفذ جانبا كُبيرا من الانفاق العام ارتباطا سليما 
وواقعيا باحتياجاتنا من الايدى العاملة » حتى لا تؤاجة البلاد بتخريج 
اعداد من تخصصات لا تدعو البها الحاجة » فى الوقت الذى تشكو فيه 
مجالات اخرى من النقص ف الابدى العاملة اللازمة لها » وهو ما يعوق 

د ) ان جعل أولويات استثمارات التعليم للدراسات العلمية والمهنية 
والفنية هو الاستثمار الفعال الذى يحقق عائدا سريعا » ومباشرا فى عملية 
التنمية الاقتصادية ويؤدى الى زمادة الانتاج ورفع مستوى المعيشة ٠‏ 

ه ‏ ان الدولة التى تعمل على توفير فرص العمل وتنسيقها لكل 
قادر عليه من حقها ان تضع التخطيط المناسب للتعليم بحيث يتمشئ مع 
فرص العمل التى تتيحها خطط التنمية وظروف الانتاج وتطور الخدمات 


| ها م 


فيه » على نحو يقلل فرص التعطل بين الخريجين ف المراحل التعليمية 29. 

ومع ان اللجنة اخذت فى تقريرها بفكرة التخطيط العلمى للتعليم 
مما بتفق مع حاجات المجتمم » الا انها اكدت اغدأل المطالب الاسناسفعة 
بم يتفق مع مات المجتمع نها عدم 3 , 
والانسانية التى أقرتها الثورة ومن هنا بتضح ان هناك محاولة جاده لرسم 
سياسة للتعليم فى تلك المرحلة التاريخية الثى اخذت ف الاعتبار الظروف 
الاقتصادية والاجتماعية التى تمر بها البلاد » والمشكلات العديدة التى 
تواجه الجهاز التعليمى » ويمكن ان نستخلص من ذلك اهم الاتجحاهات 
فى السياسة التعليمية فى هذه المرحلة : 

٠ عد تكافق الفرص وازالة جميع القبود المادية وا لطيقية‎ ١ 

؟ ‏ ضرورة تخطيط التعليم بما يتفق مع احتياجات التنمية ٠‏ 

م النظر الى التعليم باعتباره استثمار ينبغى الاهتمام بتوجيه 
الانفاق فبه للوصول الى افضل عائد ٠‏ 

؛ ‏ توفير مكان ف المدرسة الابتدائية لكل طفل فى سن الالزام يتقدم 
اليها » مع وضع قانون جديد للالزام ٠‏ دق 

٠‏ قصر القبول فى المرحلة الثانوية على الاعداد اللازمة للالتحاق 
بالجامعات والمعاهد العليا ٠‏ 

7 زيادة الاهتمام بالتعليم الفنى عن طريق التوسع فى اتشساء 
سنوات 6 مع اعادة النظر ق هيكل الاجور لاجتذاب الطلاب لهذا النوع من 
التعليم ٠‏ 


لاث#) د 


4 تركيز الاهتمام في المرحلة القادمة على الارتقاء بكفاءة انتعليم 
وتحسين كيفه » وذلك من خلال المراجعة الشاملة لاعداد المعلم » والمناهج 
التعليمية ونظم الامتحانات 20 ٠‏ 


أما 'التعليم الجامعى وهو المرحلة التعليمية انتى تتولى اعداد القوى 
البشرية العاملة ذات الكفاية العالية فى الأدارة والتخطيط والبحث العنمى؛ 
ويشوقف على وحوة هذه القوق وكفابتها غيل" الاتزوهات 'القاقية 
وتخطيطها وتنفيذ مشروعات المستفبن » يخاف الى ذلك البحث العلمى 
الذى يدفع بعجله الحياه الى التقدم والرقى ف كافة المجالات ٠ 23١‏ ولقد 
أتجهت السياسة التعليمية اتجاها يتيح فتح ابواب الجامعات لجميع الذين 
بؤهلون للدخول فيها ٠‏ وفى حدود الاعداد المقررة للتعليم الثانوى العام 
.ومن يقبلون من التعليم الثانوى الفنى ‏ ف أضيق الحدود ‏ ولقد واجهت 
البلاد بناء على سياسة فتح الياب للتوسع فى التعليم الجامعى ‏ اقبالا 
شديدا ‏ على هذا النوع من التعليم ‏ الذى انحازت اليه الدولة دون 
غيره من انواع التعليم 00 ى 


كما اهتمث السياسة التعليمية فى التعلبم الجامعى يفتح الباب على 
مصراعية « للطلاب المنتسبين » وذلك ف الكليات النظرية فقط » ولقد زاد 
اعداد المنتسبين زيادة كبيرة ىق سنوات الخطة وما بعدها ٠‏ وترتب على ذلك 
ازدحام الكليات النظرية بالاعداد الغفيرة من الطلاب المنتظمين وكذلك من 
الطلاب المفتسيين ٠‏ وكانت هذه 'السياسة تهدف. الى تعويض ابناء الطبقة 
الوسطى عن الحرمان اذى لاقته قبل ؟190 ٠‏ 


كما جاء بالمذكرة الايضاحية للقانون رقم 49 لسنة ١95*‏ الخاص 


الوا ب 


يتنظيم الكليات والمعاهد العليا ى تحدبد الغرض الاساسى من انثسائها فيما 
يلى: 


] ) العمل على ريط ما تقوم به من تعليم بمطالب المجتمع الاشتراكى » 
مع العناية بالبحوث العلمية » خصوصا التطبيقية منها التى تستهدف خدمة 


ب ) اعداد نوع جديد من الفنيين اللازميين لاحتياجات البلاد 
التنمية الشاملة الذين يجمعون بين التدريبات اايدانية والدرانشات 
الشلمية إفناكل اليل وجيدزياته 6 :كدر فين الذرابباك النظرية الطلمية 
التى تساعد على تفهم الظواهر والنظريات المختلفة واستخدامها ى رفع 
مستوى الانتاج ٠‏ 


ج ) اعداد وتدريب المعلمين المؤهلين بالعلم النظرى والتطبيقى 
والدراسات التربوية اقابلة احتياجات التعليم الاعدادى والثانوى وخاصة 
الفنى منه 29 ٠‏ 

ونلاحظ على السياسة التعليمية فى التعليم العالى والجامعى » انها 
سياسة كانت تهدف بالدرجة الاولى لتلبية احتياجات الفرد من الرغبة 
فى التعليم » وكذا تلبيه احتياجات المجتمع من الحاجة الى القوى العاملة 
المدرية والمؤهله تأعيلا يسمح لها بشغل مواقع تدفع بعملية الانتاج الى 
الامامء 


كانت هذه هى السياسة التعليمية كما اعلنها المسئولون » وكما وردت 


فى التقارمر والوثائق الرسمية بالنسية للتعليم العام والفنى والتعليم 
. العالى » وسوف نقييم هذه السياسة فى ضوء احتباجات خطط التنمية 


ل 5 


الاتتصادية والاجتماعية » لنرى هل كانت سياسة التعليم ملئقيه مع 
خطط التنمية ؟ 

ثانيا , تقويم سياسة الت لتعليم ضوء خطط التنمية ) اا كك 

6ةوا ) : 
الاقتصادية والاجتماعية بالنسية لاحتياجات الهيكل الوظيفى 4 شم بالئسية 
لاحتياجات القطاعات المختلفة ثم بعد ذلك سنعرض لسياسة التعليم 
بالنسبة للاعداد المتخرجه من كل كليه على حده ؛ وحاجة التنمية الى هذه 
العجز والزيادة قَْ الاعداد المطلويه والاعداد المعروضة 4 وكذلك سيتيح من 
ناحية اخرى التعرف على مدى وفاء سياسة التعليم لاحتياجات التنئمية 
فى القطاعات المختلفة للانتاج + وذلك نظرا لاختلاف الاحصاكيات والبيانات 
الصادرة عن الجهات المعينة بهالاحصاء والتعداد ٠‏ 

: السياسة التعليمية واحتياحجات الهيكل الوظيفى‎ ١ 

يوضح الجدول التالى العرض والطلب للقوى العاملة موزعا طيقنا 
للمستوبات المهنية ( الهيكل الوظائفى ) وذلك ف نهاية كل خمس سنوات 
من سنوات الخطة + مقسما الهيكل الوظائفى الى خمس فكات اساسية ٠‏ 

أ ) المديرون والوظائف العليا : 

نلاحظ من الحجدول السابق أن احتياجات اليلاد من المديرون 
والوظائف العليا ( وهى الفئة المتخرجة من الجامعات والمعاهد العليا )19 
المعروض من سياسة التعليم بقدر بحوالى 0١554‏ الفا » اى يزيادة 


جدول رقم (5) 
الطلب والعرض للقى ى العامله موزعا طبقا للمستويات المهنية ى نباية كلخمس سنوات امن سنوات الخطة 


ااي سيت 


+195 - 560ووا فكوا - ٠اوا‏ 
المستويات المهنية المتويات التعليمية الطلب العر ض + /الطلب العرضن : +4 1 
س ص ص-سس صس- )0 ١٠الاصلس‏ اس صص-س ‏ ١٠١٠اص-س‏ 
س س إن 


ااا سك 


المديرون والوظائف الامعات والمماهد ‏ #سموو.م ل« ها +كءلاة اخلارة المككلمل0؟ ل لش يال 


العليا المليا 

الفنيون انوىقق ومماهد لالع" 7766و سلموهم! سور ملو كن لان لحز 1]؟ سترك؟ 
التدريب 

الكتابوون ثانوى عام وتجارى خا ا ل 00 الل ل الل ل لال عفنا 
ومعاهد السكر تارية 1 

العمال المهرة مراكز التدريب عل مقرمة لسمؤزكويوهة حلاراة [لقزام)ا١ا‏ الالإؤكاة +-1455١ةهة‏ -عرم1؟ 
والتلمذة الضتاعية 


العمال غير المهرة التمليم الا بعداقق 511511 طلا مويه ولبلا ل افد 14 لظلا +الاللاه؟1ة +1رذ؟١‏ ., 


تظكظك015“ك6؟ظك6ة6 0000اي00020 ة [ ['[6 ”2525 


المصدر.: معهد التخطيط القوى » تخطيط القوى العامله فى الجمهورية العربية المتحدة ف المدى الطويل » ج5” ٠‏ صن 4# . 


ساء؛ع|ا د 


مقدارها ١900+‏ الفا بنسية لارة/ وبذلك فقد تجاوزت سياسة التعليم 
احتياجات البلاد بهذه النسبة » ويرجع ذلك الى التوسع الذى حدث ى 
التعليم العالى » بناء على زيادة اعداد المقبولين من التعليم الثانوى العام ٠‏ 
ولقد حاولت الدولة بهذا التوسع ان تكسب تأبيد الطبقات الوسطى من 
المجتمع لها سياسيا » حيث ان هذه الطبقة قد حرمت من هذا النوع من 
التعليم قبل عام 1969 ٠‏ 

ولقد واصلت هذه الزيادة فى التضاعف فى هذه الفئة حتى عام ٠و١‏ 
فى نهاية الخظة الخمسية الثائية » حيث كان اتطلب المقدر لاحشاجات اللاد 
حوالى 4د*م7؟ ألفا » وف حين كان المعروض من سياسة التعليم يقدر 
بحوالى 816541 الفا » اى هزيادة مقدارها "7٠1‏ الفا منسبة خرلا/ ٠‏ 
وهذا يؤكد ان سياسة التعليم العالى والجامعى » كانت بعيدة عن برامج 
وخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية » وذلك نظرا لتدخل القيادة السياسة 
ف اتخاذ القرار التعليمى » من حيث زيادة اعداد المقبولين فى هذا النوع من 
التعليم » وكان المبرر لذلك ان الدولة ملتزمة بتعيين هؤلاء الخريجين ٠‏ 

وبرجع ذلك الى , التوسع السريع الذى حدث ف الكليات الجامعية 
خلال سنوات الخطة الخمسية الاءلى والثانية » كذلك لانشاء الجامعة 
الازهرية الجديدة قف عام ههوا ‏ 5ه9! ء هذا الى جانب التوسع الكبير 
فى المعاهد العليا والكليات غير الجامعية خلال الخطة الخمسية الاولى 
والثانية والذى تم فى الجامعات والكليات الاقليمية ولم يقابلة توسع 
ق خطط التنمية الشساملة ٠‏ 


ب ) الفنييون: 
ونلاحظ ايضا من الجدول رقم ( 1 ) أن احتياجات اليلاد من 


15١ 


الفنيون فى نهاية الخطة الخمسية الاولى بلغ حوالى "+٠75+‏ فى حين كان 
المعروض من سياسة التعليم يقدر بحوالى ٠٠2؟14‏ ألفا » وذلك يعجز 
مقداره ؟ه85ه١‏ الفا بنسبة هرو؛/ر » اى أن سياسة التعليم لم تفى 
باحتياجات اليلاد من الفنيون بحوالى /0٠‏ من المطلوب ولقد انخفض هذا 
العجز قليلا فى نهاية الخطة الخمسية الثانية حيث قدر الطلب بحوالى 
4 الفا والمعروض من سياسة التعليم بحوالى ٠:١##مم‏ الفاء 
اى معجز مقداره ١٠م؟؟؟؟‏ الفاء بنسبة درك”*/ » ويذلك فقد عهصزت 
سياسة التعليم عن الوفاء باحتياجات البلاد من الفنيون بهذه النسبة وهى 
ولاك نسبة كبيرة ولم تحاول الدولة ان تعالج ذلك بترغيب الطلاب الى 
التعليم الفنى » بل تركت 'الامر على عواهنه » فاستمر . العجز حتى عام 
هلوا بما بوازى ١ر4#ة/‏ » واخذ فى التصاعد حتى وصل عام ١94٠‏ الى 
عالق هر 7 


وعلى مدى عشرون عاما عجزت سياسة التعليم عن تحويل رغية 
الجماهير ف التعليم الجامعى الذى يفيض عدد خريجبة ‏ بل دعمت ذلك ٠‏ 
ولم تقدم مايرغب الجماهير فى التعليم الفنى والمهنى + الذى هو' دعامة 
التقدم الصناعى والزراعى فى البلاد النامية ‏ كمصر ‏ وكان يجب على 
سياسة التعليم ان تتوجه الى هذا النوع من التعليم » بتقديم الحوافز » 
وبتحويل نظرة الجماهير الى هذا التعليم المرتبط اشد الارتباط بالتنمية 
الشاملة فى المجتمم + فاذا كان العجز مستمرا من نهاية الخطة الخمسية 
الاولى حتى عام ١48٠‏ ؛ فما دلالة ذلك الا أن سياسة 'لتعليم كانت موجهة 


نحو التعليم العام ٠‏ 


١48‏ سب 


6 ال كتاييون : 
وف الجدول رقم (18) نلاحظ ان احتياجات البلاد من فئة الكتابيون 
فى نهاية الخطة الخمسية الاولى قدرت يحوائى ؟+وسم الفا » ى حين كان 
المعروض- من سياسة التعليم بقدر يحوالى 4واء١!‏ الفا بزيادة مقدارها 
ددا منسبة مرمءلا/ر ٠‏ الا ان هذه الزيادة الكبيرة سرعان ما تحولت 
الى عجز فى نهاية الخطة الخمسية الثانية عام ١50+‏ حيث كان الطلب يقدر 
يحوالى م8644 الفا والمعروض من سياسة التعليم قدر بحوالى 5هه٠ه١‏ 
الفا معجز قدره .نو" الفا منسية كرا؟/ ٠‏ ثم كاد ان يتلاشى هذا العجز 
فى عام هبةا حيث بلغت نسبته ١را/‏ » الا انه عاود فى الزيادة مرة اخرى 
فى عام .ةا حيث بلغت نسبة الزيادة هر١/‏ من المعروض من سياسة 

٠ التعليم‎ 

ويجدر بنا أن نشير الى أن الغالبية العظمى لهذه الفئكة من خريجى 
التعليم الثانوى التجارى » ومعاهد السكرتارية » حيث ان خريجى التعليم 
الثائوى العام غالبا ما يواصلون تعليمهم العالى أو يفضلون اعادة القيد 
حتى يمكنهم مجموعهم من الالتحاق بالتعليم العالى ٠‏ ويبقى خريجى 
المدرسة الثانوية التجارية ومعاهد السكرتارية ٠‏ وذلك نظرا لعدم وجود 
منافذ لهم لمواصلة التعليم العالى ‏ الا فى اضيق الحدود ‏ وهم بذلك 
يقومون باداء اعمالهم عقب التخرج » حيث ان هذه المرحلة تعتبر مرحلة 
ولم توفق السياسة التعليمية فى ايجاد التوازن المطلوب بين العرض 
والطلب للقوى العاملة المدربة اللازمة لاحتياجات التنمية ‏ فاما ان يكون 
هناك عجزا كبيرا أو زيادة كبيرة » ولا حل وسط بين الامرين ٠‏ والباحث 


1# ل 


يرجح ذلك الى تبعية سياسة التعليم لسلطة القرار السياسى » والى أن 
خطط التنمية ظلت بعيدة عن سياسة التعليم ولم يكن هناك تنسيق مستمر 
بينهما » الى جانب تارجح سياسة التعليم وعدم استقرارها وبيعدم استقرار 
القائمين عليها ؛ ويرجع الامر ايضا الى عدم وضوح فلسفة التعليم ٠‏ 

د ) العمال المهمرة: 

يلاحظ ايضا من الجدول رقم ( 1 ) وجود عجز فى هذه الفئة ف 
نهاية الخطة الخمسية الاولى يقدر بحوالى 0074ةة الفا ء حيث كان 
المطلوب يقدر بحوالى 1١51١504‏ الفا والمعروض من سياسة التعليم يقدر 
يحوالى ٠حمه5‏ الفا وقدرت نسبة العجز برسول/ز ٠‏ الا ان هذا العجز مد 
انففض ف نهاية الخطة الخمسية الثانية ١910٠‏ حيث بلغ المطلوب حوالى 
55 الفا والمعروض من سياسة التعليم بحوالى 1907 بعجهز 
قدره 49 الفا وبنسبة ه“*/ر ٠‏ وواصل العجز انخفاضه حيث بلغ 
فى عام واوا نسسية وربة! / ألا انه عاد الى الارتفاع ثانية ف عام وليية | 
حيث بلغت نسيتة حوالى هر+:/ ٠‏ 

وفى ظل هذا العجز فى هذه الفئة قامت الدولة بالغاء المدارس الاعدادية 
الفنية ( الصناعية والتجارية والزراعية ) فى نهاية الخطة الخمسنة الاولئ 
بدعوى ان التخصص المبكر غير مثمر بالنسية للتلاميذ » تم ذلك فى ظل 
وجود عجز بهذه الفكة + وكان يمكن لسياسة التعليم أن تعدل وتغير من 
مناهج المدرسة الاعدادية الفئية » بحيث تصبح هى مصدر التمويل 
الاساسى للتعليم الثانوى الفنى بدلا من الخائها ٠‏ 

ونلاحظ ايضا بالنسبة لهذه الفئة أن سياسة التعليم. ظلت نعيدة 
عن خطط التئمية الاقتصادية والاجتماعية » حيث كانت هناك أعداد غفيرة 


1١45‏ سد 


والمهنى بمستوباته اللازمة لاحتياجات البلاد من الايدى العاملة المؤهلة 
تأهيلا يتفق مع حالة البلاد الاقتصادية والاحتماعية واذا كنا نعول كثيرا 
على التتمية » فكيف كانت تتم فى غياب الايدى العاملة المدربة ى فثات 
الفنيون والعمال المهرة » الذين هم فى اثنهاية اداة التصنيع والتقدم ء 
غياب ‏ عجز ‏ هذه الفئة بلاشك يعوق بل يحيل خطط التنمية الى مستوى 
نظرى دون جانب تطبيقى ٠‏ 


ه ) العمال غير المهرة : 

يلاحظ من الجدول رقم ( 1١‏ ) وجود زيادة كبيرة فى هذه الفكة حيث 
يلغت احتباجات البلاد فى نهاية الخطة اتخمسية الاولى حوالى 511511) 
ف حين كان المعروض من سياسة التعليم يقدر بحوالى <لاهم٠‏ ههه بزيادة 
مقدارها 756ا4 “7 » وينسبة ؟١7/‏ ولقد بلغت هذه الزيادة فى نهاية الخطة 
الخمسية الثانية حوالى 4ر31/ ٠‏ واستمرت ايضا فى التصاعد حيث بلغت 
ف نهاية عام هاا حوالى *رء5ل/ر وبلغت فى نهاية عام 194٠+‏ حوالى 
جرءم/ر وبذلك فان الزيادة فى اعداد هذه الفئة ظلت متصاعدة بدءا من عام 
554 ألى نهاية عام ٠4و١1 ٠‏ 

وكان طبيعيا والحال هكذا » ان يقابل العجز الملحوظ فى الفكات السالفة 
الذكر » وجود فائض فى هذه الفئة » وكان يتطلب ذلك من سياسة التعليم 
ان تحول هذا الفاكض عن طريق تطوير الاجهزة التعليمية والتدريبية 
بالجمهورية » بهدف تحقيق الاعداد اللازمة ‏ وبالمواصفات المطلوية وفق 
الاحتياجات من كل مجموعة من مجموعات الهيكل الوظيفى لتغطية العجز 
فى الفئات سالفة الذكر » الا ان هذا لم يحدث ٠‏ 


ا 


ومين على بها شق بتتطع اقول كان يتباضينة اكليم (علن 
مستوى الاحتياجات من الهيكل الوظيفى ) كانت بعيدة عن احتياجات المجتمع 
المصرى » وبعيدة عن متطلبات خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية 
سواء اكان ذلك بالزيادةفيعض التخه_-صات أو بالعجر فيتخصصات اخرىء 
ولقد تجاوز الباحشفترة انتهاءالبدث ف عام ١4+‏ علكىيدللعلى استمرار 
العجز أو الزيادة فى الاعداد المطلوبة » حتى لا يقال ان هذه السلبيات قد 
تم تداركها فيما بعد » الا ان الامور ظلت على ماهى عليه ٠‏ والجدول 
رقم 0( يوضح ذلك فى الفترة من عام ه10 الى عام +194 + 

: السياسة التعليمية واحنياجات القطاعات المختلفة‎  '" 

من بين النتائج المترتية على ماسبق وجود افراد فى الجهاز الادارى» 
وف القطاعات المختلفة يتلقون مرتيانيم دون تقديم أى عمل مفيدءودقدر 
عدد من لا يقومون باى عمل ف الادارة الحكومية والقطاعات المختلفة 
قرب نهاية الستينات يحوالى عشرة آلاف شخص 29 ٠‏ ولكننا نعتقد ان 
عددهم . وخصوصا الآنلايد ان يتجاوز هذا الرقم تير على أن المشتدة 
الاهم هى انتشار ما يسمى « بالبطالة المقنعة » فى قطاعات الاقتصاد 
والادارة » ويرجع جانب من هذه البطالة المقنعة الى سوء التأهيل والتدريب 
أصلاء 

وسوف عرض لوقف خريجى الجامعات بالنسبة لتقطاع العام 
والحكومة فى الفترة من عام +195 الى عام ١07+‏ ء لنرى أى مدى كانت 
السياسة التعليمية فى التعليم العانى ملتقية مع احتياجات القطاع العام 
وقطاع الحكومة على مدى عشر سنوات بدءا من نهاية الخطة الخمسية 
الاولى والخطة الخمسية الثانية ٠‏ وهل العجز أو الزيادة قد تدارك فى غضون 


جدول رقم 7) 
الطاب والعرض من القوى العامله وتقدير العجز والزيادة فى السنوات 198٠١ ١818‏ 


(العدد بالألااف ) 

مز 1 1 0 ز ز ز2ز2ز12 1 1 1ز 1 1 1 1 [ذز زذز[ ذزذ [زذ[ 1[ 2222 
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المستويات المهنية 00 
المطلوبالمعروض ١٠١١كاص.س‏ المطلوب المعروض ١٠٠عاص.س‏ 

س س 

مديرون واخصائيون كه" الالاا +ام الاكرم غم 15" ا ذم الخجلار؟ 
فنيون لفن شن لشف الل يدن نفس صيكف 
كتابيون ا ل 1 2 رسن ساي منوضين 
العمال المهرة للم #و ال ل ثرة١!‏ لم١ ١١1١“‏ وهلا قرءة 
العمال متوسطى ال مهارة مده م55 مه لكرة١[‏ ١ه"‏ 4هلم7 57ه5 ارما 
العمال غير المهرة 001 اللي ل فى رسن اكاحة ييا رسريين 


المصدر : معهد التخطيط القوى » تخطيط القوى العامله فى ج . ع . . م فى المدى الطويل »ص 8١‏ 


1197 د 


هذه السنوات ؟ آم استمر ؟ وسوف.نركز على الكلدات العملية والكليات 
النظرية وخريجها » واحتياجات القطاع العام وقطاع الدحكومة وهما 
القطاعان الرائدان فى الاقتصاد المصرى ف تلك الفثرة » حيث لم يكن هناك 
دور يذكر للقطاع الخاص » نظرا لانه كان يلعب دورا بسيطا ومن خلال 
القطاع العام ٠‏ ومع التزام الدولة بتعيين الخريجين ف الحكومة والقطاع 
المجتمع المصرى من القوى العاملة المؤهلة جامعيا للقيام بدورها فى ادارة 
الاتتصساد المصرى ٠‏ 


والجدول رقم 4 يوضح موئف خريجى الجامعات فى مصر بدا 
من عام +5 الى عام 910 بالنسية لاحتياجات القطاع العام وقطاع 
المكومة وضخف العدول كليات: غماية يات نظرية هن حيث الموجود فى 
هذه القطاعات عام 95٠‏ والمطلوب ىق عام مكوا وعام »ةا وطاقة 
الامكانيات التعليمية ‏ العرض ‏ قف كل من عام 6و١‏ وعام «بيةا وكدّلك 
مقداز القكق والزياذة والئسة المقوية :الى المطلون دمن القو العامة + 
وبمناقشة الجدول رقم (م) يدصح لنا ما يلى : 


١‏ هالنسية لخريجى كلية الهندسة كان الموجود فى عام 45 حوالى 
٠864م‏ الفا والمطلوب فى عام 0ه قدر بحوالى ١ه/ا١٠‏ الفا » ىق حين 
كانت طاقة الامكانيات التعليمية تقدر بحوالى 515 الفا » بعجز مقداره 
ه18 الفا بنسبة لاه/ر واستمر هذا العجز قائما حتى نهاية الخطة الخمسية 
الثانية » حيث قدر المطلوب ى عام ةا بحوالى ؟+٠6١؟‏ » وكانت طاقة 
الامكانيات التعليمية تقدر بحوالى لا٠ه6١‏ بعجز مقداره » 95وه منسبة 
هرلا5/ز ء أى أن العجز انخفض الى النصف تقريبا » وقد يرجم ذلك الى 
التوسع فى انشاء المعاهد العليا الصتاعبة ى الستيناتالة ى قللت من هذا 


جدول رقم (8) 


موقفٍ خريجى الجامعات فى عام ١47٠‏ وعام ١40٠‏ بالنسبة #قطاع اعام والحكوى 


الكليات 2 الموجود المطلوب قَُ طاقة امكانيات ٠‏ الاصضص-س المطلوبق طاقة أمكائيات 6٠٠ل‏ ص سن 
5 عام 936و عامهةة 1‏ صس > ل عامء149 التعلموقعام سرس 
وا 8 ر(ص) س (س) «لاوار(ص) من 
الهندسة م8 ألا( 4501 و5 أءولاه 0 الاءووة| اسووؤهم رلا 
العلورمر ؟ لل 7١‏ ل +لوه؟ ‏ طارزه| 457" لاما( لطوؤلام الطلرده؟ 
الطب البشرى ع م0 م سيره عردلا ١4545‏ الاملزالاب اسووي؟ ‏ مراع 
لب الأستان ل 6ه .م سلوواس ١‏ اسورعهة 800(! 4" مروع رمو 
الطب البيطرى ثلاهة 4 لق با حوراهة ادلم كلل 4م +14وماه 
الصيد لية نه ل لاوا دباهان احزرثوم عويم ١؟وا‏ ووؤا -4ومه 
الزراعة 4 عع لقنم ووو اسهر1ا ا ععمم 5ه( مولع طبرلا 


جملة الكلياتالعملية .لام« ١١٠الام‏ كل ويك( اسكردة موه وربوره اعكارمز ورم 


الحقرق 1" يفاض ككوة بس؟؟( ‏ ركه ككمه لكك اعم +دورام 


العجارة !]ذا 4م عم مع دور وملام دم اللجدو؟١‏ +وره 
الآداب 545٠‏ فقن كلام بوهم5 الإلار54" 404" 0 0 سل ضفف 
جملة الكليات النظرية 5١١54‏ ”ما 101 لبو رونا جكرء5؟ ولعررم الإنورو الووه 779 د71 


لامك 


0ك 


المعدر : اشتق هذا الجدول من : 


وزارة التخطيط » ء دراسة فى تمخطيط وتنمية القوى العامله وعلا قنها بالخطة اللمسية الأولى والثانية ( القاهرة : ديسمير » 1و١‏ )ص صا"-56" 
معهد التخطيط القوى » تمخطيظ القوى العاملة فى ج ع . م . ف المدى الطويل ( القاهرة : معهد التخطيط القوى مذدة| ) صصص وه ٠١٠١‏ 
رئاسة الجمهررية » الجهاز المركزى للتعيئة العامة والا حصاء » سترات عتلفة » 1985 1910١‏ . 

» وى فبرة الستينيات ١1+‏ - 4900| كان القطاع العام معلك أكثر من 2ه / من وسائل الأنتاج فى مصر ع ولم يكن هناك دور يذ كر القطاع 
القاص © وعل ذلك فان اسجياجاث القطاع العام وقطاع الحكومة مغل احجياج البلاد الحقيقى ٠‏ بالإضافة إلى أن دور القطاع الخاص كان من خلال 
القطاع العام وف اطاره وو فق براحجه وسياسته . وعل ذلك فان اعيّادئا على بيانات القطاع العام والمكرمه تمثل محل الأقامة و بالنسبة لأحتياج الصحيح. 
السام . ١‏ 


ا ء»ة|ؤ - 


العجز ء الا ان سياسة التعليم لم تفى باحتياجات القطاعات المختلفة على 
مستوى خريجى كليات الهندسة ٠‏ 

؟ ‏ اما خريجى كليات العلوم فكان الموجود فى عام +195 حوالى 
١‏ الفا وكان المطلوب فى عام ١956‏ يقدر يحوالى ١١١‏ الفاء 
فى حين كانت طاقة الامكانيات التعليمية تقدر بحوالى +٠*؛‏ الفا » بزيادة 
مقدارها ١وه5‏ الفا وبنسبة 5ر١55/‏ وواصلت الزيادة تفاقمها فى نهاية 
الخطة الخمسية الثانية عام ١907٠‏ » حيث قدر المطلوب عام ١907٠‏ بحوالى 
"٠‏ الفا » مقايل “لم١‏ ؟!١‏ الفا معروض من سياسبة التعليم فى نفس العام» 
بزيادة مقدارها 0756م الفا وبنسبة ١رهده؟/ر ٠‏ وهذه الزيادة الكبيرة 
المتنامية فى خريجى كليات العلوم تدل على ان خطط وبرامج التنمية 
الاقتصادية والاجتماعية فى الفترة من +195 ١97٠‏ لم تستوعب هؤلاء 
الخريجين ٠‏ وائها لم تتضمن احتياجها لهؤلاء الخريجيين » مما دقع الدولة 
الى توجيه عدد كبير منهم للعمل ف «لندريس » على الرغم من الاثار 
التربوية الناجمة عن هذا التوجيه الذى يضر بالعملية التربوية والتعليمية 
نظرا لعدم اعدادهم تريويا مسبقا للقيام بالتدريس » وكان يستلزم ذلك 
من سياسة التعليم اضافة بعض المواد التربوية وطرائق التدريس فى 
كليات العلوم » حتى اذا ما خرج خريجوها الى العمل ف ميدان التدريس 
يكونوا اكثر فاعليه وقدره على ممارسة العمل التربوى » الا ان ذلك لم 


٠» بستنا‎ 


م أما بالنسبة لخريجى كليات الطب البشرى واحتياج القطاعات 
الملختلفة منها » فكان: الموجود فى عام بقدر بحوالى م٠٠‏ الفاء 
والمطلوب فى عام ١956‏ يقدر بحوالى 7 ألفا » وى حين كانت طاقة 
الامكانيات التعليمية تقدر بحوالى 75١؟‏ الفا » بعجز مقدره » با4ؤه القاء 


كت 161 هد 


وبنسبة ؟رءب#ث/م واتخقض هذا العجز ىق عام ٠و1‏ » حيث بلغ العدد 
المطلوب حوالى ١45415‏ الفا والمعروض من سباسة التعليم حوالى /اهلالا 
الفا » بعجز مقداره حوالى 5855 الفا وينسبة هرهؤل/ر ٠‏ وان كان المجِر 
قد انخفض بهذه النسبة الا انه كان يش كل عدم توازن بين المطلوب 
والمعروض من خريجى كليات الطب البشرى ٠‏ وقد يرجع سيب هذا 
الانخفاض الى التوسم فى الجامعات الاقليمية وكليات الطب بها ٠‏ الا ان 
هذا لا يمنعنا من القول بان سبا.ة التعليم لم تف باحتياجات القطاءاف 
من الاطباء على مدى العشر سئوات من +1595 ءلا9وا| ٠‏ 

اما خريجى كليات طب الاسنان » فكان الموجود فى القطاعات 
عام +155 حوالى ١١١‏ #والمطلويت فى عام 6 قدر بحوالى 5ه » ى حين 
قدرت طاقة الامكانيات التعليمية بعوالى ٠ 7١‏ بعجز 59" وبنسية 
4 ء ولقد انخفض هذا العجز قف عام 1910٠‏ » حيث بلغ العدد المطلوب 
حوالى ١١١‏ الفا » وبلغت طاقة الامكانيات التعليمية حوالمى 88" بعجز 
مقداره ؟45 وبنسبة اره*/م ٠‏ وعلى الرغم من هذا الانخفاض ف العجز» 
الا انه كان يمثل نسبة دالة وكبيرة » لعجز سياسة التعليم عن الوفاء 
باحتياجات القطاعات من اطباء الاسنان ٠‏ وعلى الرغم من التوسم ف 
طموحات خطط التنمية » الا انه لم يقايلها توسع فى كليات طب الاسنان 
بالجمهورية ٠‏ 

ه ‏ وبالنسية لكليات الطب البيطرى والتى ترتبط أشد الارتباط 
بعمليات تنمية الثروة الحبوائية بالبلاد ٠‏ كان الموجود فى عام ١55٠‏ حوالى 
ءاه وقدر المطلوب ق عام هوا محوالى ١٠؛‏ ؛ فى حين كانت طاقة 
الامكانيات التعليمية مقدره بحوالى ”١‏ بعجز مقداره هلام وبنسية 
ور؟و/ز ٠‏ الا ان هذا العجز سرعان ما انقلب الى زيادة فى نهاية الخطة 


ا ل 2 


الخمسية الثائنية عام ٠و1‏ » حيث قدر المطلوب بحوالي 4٠١‏ » وقدرث 
أطاقة الامكانيات التعليمية بحوالى : 6؟١‏ الف يزيادة مقدارها حوالى 
4 وينسية إراه/ر ٠‏ وهذا يعنى أمران الاول أن هناك توسعا كبيرا فى 
كليات الطب البيطرى وهذا آمر مطلوب » الثانى عدم التوسع الكافى فى 
خظط التنمية بالنسبة لاحتياجاتها من خريجى كليات الطب البيطرى ؛ بمعنى 
ان التوسع فى كليات الطب البيظرى لم يقابله تؤسع ف الاحتياجات + مما 
ادئى الى وجود زيادة مقدارها إرثاه/ز عن حاجات القطاعات ٠‏ 

د اما كليات ألصيدلة » وحاجة القطاعات الى خريجها » فقد بلغ 
الموجود فى عام +145 حوالى 50# » وقدر المطلوب فى عام 1950 بحوالى 
+195 الفا » فى حين كانت طاقة الامكانيات ٠التعليمية‏ مقدره بحوالى “هب 
بمعجز مقداره /9ا1١١!‏ ألقا وينسية. ارةه/ ٠‏ ولم بتخقض هذا العجز الا 
قليلا في نهاية عام ٠ ١90+‏ حيث يلغ .العدد المطلوب فى نفس العام حوالى 

. «عحدث » ويلغت طاقة الامكانيات. التعليمية حوالى ١؟19!.‏ بعجز مققداره 
1409 وبنسبة 4رءه/ز + وهذا يعنى أن سياسة التعليم فى تلك القترة 
.:لم. تف يحاجة. القطاعات المختلفة من الصبادا”.» و.ن العجز.ظل قائما 
. منذ الخطة الخمسية الاولى الى نهاية الخطة الخمسية الثانية :٠‏ وذلك على 
الرغم من انشاء العديد من الكليات داخل 'الجامعات الاقليمية » ويفسر 
.ذلك ان حاجة القطاعات الى هؤلاء الخريجيين كانت متنامية وكبيرة ٠‏ 

7 أما بالنسية الى خريجى كليات الزراعة » واحتياجات القطاعات 
المختلفة منهم ٠.فيلغ‏ الموجود فى هذه القطاعات فى عام ١95٠‏ حوالى 
لاماه. الفا. » وقدر. المطلوب فى عام ١956‏ بجوالى 4٠+‏ الفا .» ف 'حين 
كانت طاقة الأمكانيات التعليمية مقدره يحوالى ٠حمثم‏ الفا » بعمهز 
عقدان»ه ١إآه‏ . وئنسية عرلا + ولكن. سرعان ن ما انقلب. هذا العجز المى 
زمادة ف عام :+99! .» حيث قدر العدد المطلوف من شري كليات .الزراعة 


[اللأهة| سس 


محوالى 88٠٠‏ الفا » وقدرت طاقة الامكانيات التعليمية بحوالى 58ة؟١ا‏ 
الفا وذلك مزيادة مقدارها 4154 الفا وبنسبة *رهم؛/ ٠‏ وهذا الآمر ببشكل 
.علامة استفهام كبيرة وذلك نظرا لان الدولة مثد عام 1909 © وتبنيها 
قانون الاصلاح الزراعى وقيامها باستصلاح الاراضى الزراعية فى الغثرة 
من عام +6 الى عام «/الة! كانت فى حاجة شديدة الى خريجى كليات 
الزراعة الذين سوف يقومون وبساعدون ف انجاز هذه المهمة القومية ٠‏ 
الا ان ذلك قد ادى الى نتيجة عكسية وهى وجود فائض كبير حوالى 40/ 
"من المهندسين الزراعيين وذلك مع بقاء اساليب الزراعة بسيطة وشسيه 
بدائية ولم تلجأ الذولة الى المبكنة الزراعية » حتى يحدث ذلك » وهذا 
الامر يجعلتا نتشكك ف الارقام الكبيرة من' استصلاح الاراضى الزراعية » 
كما يجعلنا نؤكد أن خطط التنمية فى جانبها الزراعى لم تكن كبيرة أو 
شاملة » مما يجعلها لا تستوعب الاعداد اأتخرجة من كليات الزراعة » 
وآن التوسع فى هذه الكليات وتحويل معظم المفاهد العليا الزراعينة 
الى كليات لم يكن وليد الحاجة ٠‏ 

م وبالنسبة للكليات العملية فانه يمكن ملاحظة أن أقل نسبة عجز 
بلغت هر١1,‏ فى عام 1550 بالنسبة لكليات الزراعة وأعلى نسبة زيادة 
بلغت هر؛دا/ فى نفس العام بالنسبة لخريجى كليات العلوم . كما بلعت 
اعلى نسبة زيادة ايضا ف عام »لوا حيث كانت إرده؟/ لنفس كليات 
العلوم » يليها الزراعة #رب؛/ اما اقل نسبة عجز فى عام 1407 فكانت ى 
كليات الهندسة حيث بلغت هرا؟/ يليها طب الاسنان حيث بلغت ارة8/ 
عه زء٠‏ 

كما يمكن ملاحظة ان اجمالى الموجود من الكليات العلمية جميعها 
فى عام 14٠‏ بلغ حوالى 507٠‏ الفا ء وقدر المطلوب ف عام 1450 يحوالى 


864ءتت 


+١٠٠ا؟‏ ألقا » وبلغت طاقة الامكانيات التعليمية حوالى ١١١١١‏ الفا بعجز 
مقداره هم١١!١‏ الفا وينسية هرءلر وذلك فى عام هوكذا ٠‏ وهذا بلاشك 
يعتبر أحد العوامل المرئيسية التى تعوق تحقيق خطط وبرامج التنمية ف 
البلاد + وان التنسيق والترابط بين سياسة التعليم وخطط التنمية كان 
مفتقد الى حدما فى الخطة الاولى ٠‏ 

وفى عام ١97٠‏ بلغ اجمالى المطلوب من الكليات العملية حوالى 
4.٠‏ الفا وقدرتطافةالامكانيات التعليمية يحوالى غ*؟ه الفا بعجز 
قدره 1845 الفا وبنسية 4ر“*/ وبمقارنة هذه النسبة عام ١456‏ نلاحظ 
ان سياسة التعليم حاولت جاهدة احداث التوازن بين العرض والطلب 
من القوى العاملة بالنسبة لاجمائى الكليات العمئية جميعها ٠‏ ولكن يبقى 
أمران هامان هما : وجود زيادة كبيرة قدرت بنسية ١رهه"/‏ » لخريجى 
كليات العلوم و *ر40/ بالنسبة لخريجى كليات الزراعة فى عام ٠0و١1‏ » 
فى الوقت الذى أخذت الدولة باسلوب التخطيط العلمى السليم وانشآات 
لذلك وزارة واجهزة متعددة ويفسر الباحث ذلك بان العلاقة بين التوسع 
الزراعى والتعليم الزراعى العالى » لم تكن علاقة توافق وتناسب » بل 
كانت علاقة تنافر على مدى عشرين عاما ٠‏ كما ان القائمون على سياسة 
التعليم وكذلك القائمون على تنفيذ واعداد خطط التنمية لم يدركوا ذلك ٠‏ 
وان الترابط بين أجزاء الخطة والتنسيق بين مؤسسات الدولة كان مفتقدا 
ألى حد مااء 

كان ذلك بالنسبة للكليات العملية » اما عن الكليات النظرية فيمكن 
ملاحظة ما يلى من الجدول رقم (م) ٠‏ 

» مالنسية لخريجى كليات الحقوق واحتياجات القطاعات منها‎ ١ 
يقدر بحوالى ؟6١5 الفا » والمطلوب فى عام‎ ١95+ كان الموجود ىق عام‎ 


©وأ - 


قدر بحوالى م9٠‏ الفا فى حين كانت طاقة الامكانيات التعليمية 
تقندر بحوالى ألفا بزيادة مقدارها حوالى *155 الفا وينسية 
درهدهث//م ٠‏ واستمرت هذه الزيادة ىق التصاعد حتى عام 190٠١٠‏ حيث قدر 
العدد المطلوب ى نفس العام حوالى 5855 الفا وقدرت طاقة الامكانيات 
التعليمية بحوالى ١١559‏ الفا وذلك بزيادة مقدارها حوالى 14١١‏ الفا 
وينسية هراه/ ٠‏ وهذا يعنى ان سياسة التعليم كانت بعيدة عن احتياجات 
المجتمع من الحقوقيين ولم تستطع على مدى عشر سنوات من احداث 


التوازن المطلوب بين حاجات القذاعات ومخرجات التهليم ٠‏ 


؟ ‏ خريجى كليات التجارة فقد قدر الموجود منهم فى عام ١45+‏ 
محوالى ”145 ألفا وقدر العدد المطلوب فى عام ودذا بحوالى هم 
الفا » فى حين كانت طاقة الامكانيات التعليمية تقدر يحوائى .م الفا 
معجز مقداره 44 وبنسية «ر/ر وهذه نسبة غير دالة على وجود عجز كبير 
يعوق تحقيق خطط التنمية ٠‏ الا ان هذا العجز تحول الى زيادة طفيفة فى 
عام ٠/او!ا‏ » حين قدر العدد المطلوب بحوالى 845١؟‏ الفا وقدرت طاقة 
الامكانيات التعليمية بحوالى ه١8؟‏ الفا بزيادة مقدارها حوالى ١١6١‏ » 
وبنسية هره/ + وهى نسبة بسيطة بالقياس لغيرها من نسيبا العهز 
والزيادة ٠‏ وهنا يمكن القول ان سياسة التعليم على مستوى كليات التجارة 
كانت محققه لحد ما لاهداف واحتياجات خطط التنمية واحتياجات القطاعات 
المختلفةء٠‏ 

م أما بالنسنبة لكليات الاداب واحتياجات القطاعات من خريجها » 
فقد قدر العدد الموجود فى عام +195 بحوالى ٠0؟‏ الفا » وقدر العدد 
المطلوب فى عام 50و١1‏ بحوالى 1707 الفا » وقدرت طاقة الامكانيات 
التعليمية بحوالى 4٠م‏ الفا يزيادة مقدارها حوالى 6 الفا وينسية 


خم الكقنة متنا 


/ار7”4”/ + وهذه نسبة تعتبر كبيرة جدا فى وجود فاكض من خريجى كلياتث 
. الآذاب » ولقد تفاقمت هذه الزيادة فى نهاية الخطة الخمسية الثانية عام 
1 » حبث قدر العدد المطلوب بحوالى 4514" الفا وقدرت طاقة الامكانيات 
التعليمية بحوالى 1971 الفا بزيادة مقدارها حوالى ١٠7‏ وبنسبة 
ار47/ + أى أن الزيادة واصلت فى الاستمرار بعد خمس سنوات اخرى 
ولم تحاول السياسة التعليمية ان تتوافق مع احتياجات القطاعات فى هذه 


عتمي 218 


وهنا وكما يحدث بالنسبة لخريجى كليات العلوم » فقد وجه العدد 
الاقف أو قوسة كدر ةاتيقة :من خرص كنات النداب ان العمل بالتورينين 
على الرغم .من الاثار الضارة التى ترئيت على ذلك » حيث ان همؤلاء 
الخريجين لم يعدوا أصلا للعمل بالتدريس ولم يتلقوا فنونه واسالييه 
التربوية » كما انهم لم تكن لديهم الرغية والميل.فى العمل بالتدريس والا 
كانوا ‏ توجهوا. الى كليات التربية منذ البداية ٠‏ وبذلك فقد حاولت الدولة 
.أن 'تتدارك ذلك :متوجيه هذه الاعداد الفائضة للعمل فى مكان لم يؤهلوا له 
. من. قبل. ٠‏ 


اما بالنسبة لاجمالى الاحتياجات من الكليات النظرية فى جملتها 

فقد بلغت فى عام 14 حوالى 10+14 الفا فى حين كانت طاقة الامكائيات 
التعليمية تقدر يحوالى 50458 الفا بزيادة مقدارها 7414 الفا وينسية 
هرء/ز + وواصلت هذه الزيادة فى التصاعد حيث بلغ جملة المطلوب من 
اجمالق الكليات النظرية 7 عام « بيه ١‏ ا م. موت الفا فى حين كانت 
جملة طاقة الامكانيات التعليمية حوالى +ه؟ه الفا بزيادة متدارها حوالى 
.مهس الفا وبنسبة 4//ز ٠‏ وهذا بلاشك كان احد العوامل الرئيسية 


عب 1817 ب 


التى عاقت تحقيق خطط التنمية لاهدافها الطموحة والتى وضعت من 
اتليس 

وأذا كان هذا هو .حال الكلنات: المامسة الحفلية والتظدرة 4 هان 
الامر لم يختلف كثيرا على مستوى المعاهد العليا سواء العملية أو النظريةء 

والجدول رقم 0 بوضح حالة العرض والطلب دن المعاهد العليا فى 
الفترة من عام +195 الى عام وبلوااء٠‏ 

وبمناقشة الجدول رقم (9) دكن ملاحظة ما وى : 

بالنسية للمعاهد العليا التجارية ومعاهد الخدمة الاجتماعية فى عام 
٠‏ ١ثذة!‏ كان العرض يفوق الطلب بنسبة *مه/ و +55/ على التوالى* 
واستمرت هذه الزيادة فى عام 5:4 550و١ا‏ حيث بلغت /ارم+1/ 
ودره"*2/ على التوالى و١54/‏ بالنسبة لمعهد القطن ٠‏ وانخفضت هذه 
الزيادة كثيرا فى عام 59 ١90+‏ حيث بلغت هرءوا// و در1ه1/ على 
التوالى ٠‏ الا ان هذه الزيادة تعتير كبيرة جدا بالنسبة للمعاهد الثلاث 
حيث فاقت ١١٠/ز ٠‏ واخفقت سياسة التعليم فى احداث التوازن المطلوب 
بين كل من الطلب والعرض من خريجى هذه المماهد النظرية + وذلك يؤكد 
ان سياسة التعليم فى التعليم العالى والجامعى النظرى فاقت احتياجات 
البلاد من 'القوى العاملة المؤهلة لشغل وظائف معينة فى خطط التنمية 
ومن ثم احداث وتحقيق أعداف هذه الخطط ٠‏ ولقد كان لذلك اسوا الاثر 
فى انجاح خطط التنمية ٠‏ 

عه اما “التاهد اللا الوزاشة والشناسة ومتالية التفريمن افيه 
اتسمت يعجز مستمر ومتصاعد ٠‏ ففى عام ٠5و١1‏ 1951 بلغت نسبة 
العجز /١١‏ و هرسه/ز و ؟رحم/ على التوالى ٠‏ وواصلت عجزها في عام 


جدرل رقم (4) 


ص سس يي 


ع سي ص 1 :يا 54و( - و5وا فكةلز - ١لاؤا‏ 
اليه الطلب العرضص اصر.ين الطلب العر من ٠٠‏ كاض_-س الطلب العرض دس 
فيش سَسحببت صضدنس سيد ربعن سبع 
عن 3 0 سٍ ص ص > ص سس 
المعاهد العليا التجارية ١+‏ لم 07 جره 15١‏ )لم :اه طبامء: مله ازهلذ +لكذ ططموءوا 
الماهد العليا الخدية الاجماعية وم .م الوم الرو؟ امو 410 طول" للججركةكم 9و لكلا +444 +ه؟وا 
المعهد العالى القطن سم سد اسم 0 07 لاغ طم« ص91 مه [5# ا+ام؟ ركلوا 
المعاهد العليا الزراعية ورم وبر سور السرو لوه اعم وار سنو ميرك فعره حشفهم ا حوةو( 
المعاهد العليا الصناعية وول مه سور( سوىرخاه حو( لالرو للزلا جرفم علد" ١١5(‏ حكلامط1 حترله 
المعاهد العليا التمر يس لوم بام بوم اللارقم اميه اهم( سو" سلوع فثر# 73,6 ففخم[ لشوريية 
مجموع المعاهد العليا ما لامع اورم سورو" ارورم وللم" لطجكم جار لاز مد 5ف مكلام لسرا 
المصدر : 


وزارة العمل » تقرير الاجنة الوزارية للقوى العامله عن سياءة التعليم ؛ ص ص 7١-58‏ . 


الجهاز المركزى للتعبئة العامة و الأحصاء » مختارات من الأحصاءات العامة لاج.هورية العر بية المتحدة ١ه ١9.٠ - ١9‏ ( القاهرة : ديسمير » 1410٠١‏ ) 


9 ص ص ١99-1١48‏ , 
استبعدت ممعاهد ألير بية الرياضية للبنين والبنات والثر بية الفئية والموسيقية والآلسن » وذلك نظرا لآن خر يها يشغلون وظائف التدريس والى كانت - 


فى حاجة إلى تلك الأعداد المخر جه منبا » وكذلك لم يكن هناك فائفن فى خريجى المعاهد الى استبعدت او عجز ايضا . 


ؤهأ] ب 
4" 56و! حيث بلعت /١6‏ وؤروه/ » و58/ على التوالى + ولم يتوقف 


التوالى بالنسية لأمعاهد الثلاث العملية ٠‏ وهذا يؤكد ايضا ان سياسة 
التعليم اخفقت فى احدث التوازن المطلوب بين كل من الطلب والعرض 
من القوى العاملة المتخرجة من التمليم العالى والج'مءى على الممسنوى 
العملى سواء أكان فى الكليات أو المعاهد العليا العملية ء حبث كان هناك 
عجزا مستمرا بينها وزيادة مستمرة ايضا على مستوى التعليم العالى 
النخغرى ء 


اما بالنسية الى مجموع المعاهد العلبا فى عام 5٠‏ ب |١951‏ فقد 
بلغ العجز نسبة حر “/ وانخفض ف عام 54 ل 6كوا الى كر5/ ٠‏ ثم 
عاد الى الارتفاع مرة اخرى ف عام 9ه ل ءلاوا حيث بلغ العجز نسبة 
هر55/ ٠‏ وعلى الرغم من التوسع ف انشاء هذه المعاهد فى فترة الستينات 
وتحويل الغالبية العظمى منها الى كليات جامعية تتبع الجامعات الاقليمية » 
الا ان ذلك لم يقابله توسم فى احتياجات البلاد وى خطط التنمية الشاملة » 


قف فتره الستينات وبعدت عن تحقيق الاهداف الطموحة لهذه الخطط ٠‏ 
ثالثا : سلبيات سياسة التعليم فى الفترة من 1587 191٠‏ : 
لقد وضح لنا من العرض السايق لاحتياجات البلاد الفعلية من خريجى 
الجامعات والمعاهد العليا والمدارس الثانوية الفنية يانواعها المختلفة » 
على مستوى الهيكل الوظيفى ومستوى احتياجات القطاعات » أن هناك 
زيادة كبيرة عن حاجات التنمية بالنسبة لمستوى المديرون والوظائف العلياء 
وكذلك: عل مسقو "السمالة حون الآهرة يتما كلل" التتجد أفاتها مدرهدة 


ساءةؤا د 


كبيرة فى بقبة فكات ومستوبات الهبكل الوظيفى ولا سيما العمالة الماهرة 
والمتوسطة المهارة والفنيون ٠‏ وبالئسبة لاحتياجات القطاعات » ظلت 
الزيادة متصاعدة فى خريجى الكليات النظرية » فى حين كان العجز قائما 
ف خريصى_الكليات: العملية + :وسوف تمرض "لسلياث نسياسة التعليم فى 
فترة البحث فى :ضوء ما سيق ؛ ويمكن اجمالها فيما يلى : 

١‏ ان الدولة توسعت فى سياسة التعليم فى جعبم مراحله ؛ توسعا 
تجاوز احتياجات التنمية الاقتصادية والاجتماعية فى البلاد » فى تخصصات 
نظرية لم تستطع الوفاء بحاجات البلاد فى التخصصات العملية والعلمية ٠‏ 
وعلى إلجائب الاخر كانت التوسعات التى حدئت ف البلاد صناعيا وزراعما 
غير قادرة على استيعاب الطاقات العاملة كلها فى البلاد » مما خلق فائضا 
كميا كبيرا ف اعداد الخريجين » مما عاق عملبة التنمية والتطور الاقتصادى 
و الضشاعين والاجتماعى 1 

 ».‏ كانت هناك دوافع. اجتماعية » وضغوط شعبية وراء هذا التوسع» 
فلم يكن. التوسع يهدف ألى التنمية فقط » بقدر ما كان. يهدف الى كنسب 
تلييد الطبقات الوسطى والشعبية التى حرمت من التعليم قبل الثورة 
للنظلم السياسى بعدها ٠‏ ومن هنا فقد لبت سياسة التعليم الطلب الاجتماعى 
على التعليم ٠‏ 

ان هذا التوسع كان راجعاً . يدرجة ما الى احتياجات البلاد 
فق تقمتمات عه فى الإدارة والسكرتارية » الذى تم عقت خلا الإجانب 
عن .البلاد ».وبالتالئ لم. يكن محققا تماما لخطط التنمية الاقتصادية 
والاجتماعية التى اعلنتها الدوئة فى مطلع الستينات بوضع الخطة الخمسية 
.الاولى والثانية ٠‏ 


15١‏ د 


يرجع ذلك ايضا الى تدخل السلطة السياسية فى اتخاذ القرار 
التعليمى الخاص بسياسة التعليم ؛ حينما كانت ترى ان هناك ضغطا شعبيا 
معينا على فتح الباب على مصراعية امام الاعداد الغفيرة المتقدمة اتعليم 
العالى والفامعى + 

ه ‏ لم تهتم الدولة بالتعليم الفنى » الاهتمام الواجب » وجعلت 
الحوافز كلها امام التعليم الجامعى » وكادت ان تسد الطريق امام خريجى 
المدارس الثانويةالفنية فالوصولالى .تعليم الجامعى؛مما جعلهذهالسياى: 
تؤكد أن تحيزاءتجاه نوع من التعليم دون آخر » مما خلق طيقية فى التعليم 
الجامعى والنظرى دون التعليم الفنى العملى » الذى اكدنا من .قبل 
ان العجزفيه يتفاقم باستمرار » ولم تحاول الدولة إن تدفع بحوافز مالية 
فى الاجور والترقى الوظيفى امام خريجى التعليم الثائنوى الفنى ؛وقصرت 
ذلك فقط على خريجى التعليم العالى النظرى ٠‏ وبذلك فقد اكدت طبقية 
التعليم » بتمايزها تجاه هذا النوع دون سواه ٠‏ 

5 ترتب على ذلك وجود انحياز شعبى وحكومى الى التعليم 
النظطرى والعالى والجامعى » وظلت النظرة الى التعليم الفنى نظرة 
غير محترمة » على الرغم .من الشعارات التى رفعت فى تلك الفترة حول 
تقديس العمل المنتئج » وحقوق العامل الماهر » واحترام الايدى العاملة 
التى تساهم فى الانتاج وتصنعه » وعلى الرغم ايضا من الزيادة التى 
طرأت على حجم التعليم الثانوى الفنى ؛ الا انها لم تسكن ترقى الى 
مستوى الزيادة المتضاعفة فى التعليم العام والجامعى » وذلك فى وقت 
كنا فى مسيس الحاجة الى التعليم الفنى والعطى » الذى سوف يساعد 
البلاد على احداث التنمية والتصنيع المرتقيين ٠‏ ويؤكد ذلك ان نسية 


ا 2 


القمول فى ال لتعليم الثائوى العام يلغت عع /ر مقايل ع+؟/ فى الى لتعليم الثانوى 
الفنى والمهنى ف عام هكوا ٠‏ 
والمهنى فى عام 6و١ ٠‏ 


“ا وازاء ذلك قامت الدولة بتحومل المعاهد العليا الى كلبات جامعية 
تحت الضغط الشعبى والجماهيرى » وتلبيه لمطالب فئات اجتماعية معينة ٠‏ 
وتذلك فقد. اكحرفت:عذة. المناعد ١‏ الملا 'الففة عن الأهدافه القن رسام 
لها مسيها واشحريج الانتماك والفتى اماه .من المستوى الأول + واصيطت 
كليات جامعية مكررة ف الاقاليم والعواصم الكيرى تخرج اعداد وفيرة 
ليث خططا :الشدمنة: قحاهة الءها © وان اليفك عق ذلك القران :النسابيغ 
هو تلبية احتياجات فثات اجتماعية معينة على حساب مصالح الانقاج 
القومى والتخطيط الشامل الذى ارتضته الدولة سبيلا وطريقا للتقدم ٠‏ 


م ان الزيادة الكبيرة فى اعداد العلمين وانزراعيين » ليست زيادة 
مقبولة فى ظروف تدعى الدولة فيها انها تسلك طريق العلم والتقدم 
التكنولوجى وتآخذ بكل سبل وطرق التقدم والتنمية + وتفسرينا لذلك 
هو فشل خطط التثنمية الاقتصادية والاجتماعية فى استعياب خريجى العلوم 
والزراعة » وان ذلك يرجم الى قصور فى خطط التئمية » أو أن » الخطط 
لم تسير على الطريق المرسوم لها سلفا ٠‏ وان هذا هو التفسير المعقول 
لهذه الزيادة » ونقول ان هذه الخطط لم تحقق المرجو منها على أفضل 
شكلء 


ه ‏ الازدواج بين التعليم الجامعى والعالى » وذلك لان التعليم 
العالى الفنى الذى أنشىء لتخريج فكات الفنيين قد حول الى تخريج 
الاخصائبين على المستوى الجامعى » مما أدى الى زيادة الخريجيين منهما 
هع نقص شديد فى تخريج الفئيين والعمال المهرة ٠‏ 


15 ل 


٠‏ ب البعد عن الثورية فى التعليم » فعلى الرغم من ان الميشاق 
الوطنى قد ادان النظرة الاصلاحية » ونادى بضرورة الاخذ بالنظرة أو 
الاتجاه الثورى : « لقد تمرد الوعى ألثورى الاصيل على منطق دعاه 
الاصلاح واختار طريق الثورة الشاملة » 20 . الا ان ذلك لم يتضح ى 
مجال التعليم ‏ او ف المجالات الاخرى ‏ حيث ساد الاتجاه الاصلاحى 
الذى يحاول تحديد العيوب والمشكلات التى تظهر ى التعليم » ويجعل 
من حلها كأجزاء منفصلة هدفا أساسيا فى التطوير ٠‏ 

ائنا لا ننكر أهمية مسح العيوب والمشكلات التى يعانى منها التعليم » 
ولكننا نرى أن البداية الضرورية لاى عملية تطوير جزرى يقوم بها مجتمسم 
ما فى محاولة اعادة البناء » هو اعادة النظر فى السياسة العامة للتعليم 
وفلسفته من خلال النظرة الاجتماعية الثاملة » ثم يأتى بعد ذلك رسم 
خريطة الواقع » وتحديد الطريق لتغيير هذا الواقع ( بمشكلاته وعيوبه ) 
نحو واقع جديد تحدده الفلسفة الجديدة ٠‏ الا أن ذلك لم يكن فقط فى 
التعليم بل كان وسيلة وهدف فى ابعاد المجتمع الاخرى الاقتصادية 
والاجتماعية والسياسية 5 

١‏ - غياب النظرة الشاملة للتعليم » حيث كان عدم الاهتمام بربط 
النمو التعليمى واتجاهاته باتجاهات النمو الاقتصادى والاجتماعى فى ضوء 
نظره شاملة لكليهما » أدى الى حدوث فجوة بينهما » وظهرت فى مشكلة 
الفاكقض من الخريجيين الذين يعينوا تحقيقا لمبدأ حق العمل للجميع » 
دون أن يبوجد عمل حقيقى لهم ٠‏ 

١‏ عدم تحديد فلسفة واضحة للتعليم وسياسته ٠‏ وبعد هذا 
الجائب امتدادا تلنظرة الاصلاحية » حيث ورثنا من قبل عام ؟96١‏ تيارات 


0-7 ا ك2 


متصارعة فى التعليم ٠‏ فظهرت فى صورة متعددة : ( الازدواج بين العلم 
والعمل » الازدواج بين الثقافة والانتاج » الازدواج بين الكيف والكم 
فى التعليم الازدواج بين التعليم الدينى والمدئى ؛ الازدواج فى الفن التربوى 
بين المعلومات والنشاط » 27 ولم تكن هذه التيارات الا انعكاسا للتيارات 
الاجتماعية والثقافية التى سادت قبل عام ٠ ١46+‏ الا ان المفهوم البرجماتى 
كان شائعا فى التعليم » على الرغم من جهود طائفة كبيرة من رجال التعليم 
لمحاولة دحضه ٠‏ 

ومع ان الثورة قطعت شوطا فى محاولة تصفية بعض هذه التيارات 
الاجتماعية وبدات تشق طريقها نحو بناء ما سمى « المجتمع الاستراكى » 
وتذويب الفوارق الطبقية الا أن الفلسفات القربوية المتناقضة مازالت 
تؤثر تأثيرا مختلقة على سياسة التعليم » بحيث لانستطيع القول ان هناك 
فلسفة واضحة محددة لهذا التعليم » فلقد غلب على تسير الامور ما سمى 
« هالفعل ورد الفعل ©» وأئتفت تماما أى فلسفة واضحة تحدد اطار 
هذا التعليم وتسيير سياسته وفقها ٠‏ 

» ١96* عدم استقرار نظام التعليم » فبينما تفتئح الدولة على‎ ٠ 
مدارس ابتدائية راقية اذا بها تغلق يعد سنوات من هذا التاريخ ق عام‎ 
للتعليم على فتئح مدارس اعدادية‎ ١4607 وبيئما ينص قانون عام‎ » 465 
فئية » نجد أن هذا النوع من المدارس يصفى فى عام 1955 » وبينما تيذل‎ 
المحاولات لتحويل تيار الطلاب الى التعليم الفنى نجد أن الوزارة  تحت‎ 
ضغوط وقتيه  تتوسع فى قبول الطلاب بالدارس الثانوية العامة » وى‎ 
نفس الوقت لا تتخذ الاجراءات الكفملة ياقيال الطلاب على المدارس الفنية»‎ 
وبينما تتوسع الدولة فى انشاء المعاهد الفنية الحالية ف شتى المجالات اذ‎ 
٠ نجد بعد ذلك محاولات لعُلقها أو.ضمها الى الجامعلت‎ 


هةؤؤ د 


لا سحدث من اخطاء أو بطرأ من ظروف تستلزم التمير » ألا ان كثرة هده 
التغيرات قد توحى باهد أمرين : اما ائنا لم نضع بعد سياسة مستقرة 


مه 


خاتعمة: 

من خلال ما سبق يتضح لنا ان سياسة التعليم واكبت التغيرات التى 
مرت بالمجتمع المصرى قف الفترة من عام 965 الى علم ١5/٠‏ » سواء 
اكان فد المرحلة الثانوية بانواعها المختلفة او فى مرحلة التعليم العالى 
والجامعى ء كماء تضح لنا ايضا ان سياسة التعليم. فر الفترة من عام ١95٠‏ 
الى عام 1407٠‏ » لم تحقق احتياجات خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية 
بالقدن الطلوب والكيفية المرهوة » حيث كانت هذه السناسة بالتسشعة 
لاحتياجات الهيكل الوظيفى تحقق فائضا متصاعدا على مستوى المديرون 
ورجال الادارة العليا وكذلك على مستوى الكتبة والعمال غير المهرة ٠‏ 
بيئما مستوى المفنيون والعمالة الماهرة والمتوسطة المهارة ظل العجز قائما 
فيهما طيلة العشر سنوات التى حاولت الدولة فيهم تحقيق اهداف خطط 
التتمنة الستتاملة + 

اما بالنسية لاحتياجات القطاعات فكائت هناك زيادة متئامية لخريجى 
الكليات النظرية وكليات الزراعة والعلوم ٠‏ وكذلك المعاهد العليا التجارية 
ومعاهد الخدمة الاجتماعية +٠‏ وظل العجز ايضا على مستوى خريجى 
الكليات العملية والمعاهد العليا الصناعية والزراعة ومعاهد التمريض ٠‏ 
ولم توفق سياسة التعليم طيلة سنوات التخطيط الشاملة فى تحقيق التوازن 
المطلوب بين كل من قوى العرض والطلب من التعليم ٠‏ 


ةةع] ل 


وكذلك يعض التانمن العرحق اتسابق ان يفياينة التعليم 1ق فلك المتزة 
جنحت الى الاصلاح وبعدت عن الاتجاه الثورى المطلوب وأتسمت بغيات 
النظرة الشاملة وعدم تحديد فلسفة واضحة التعليم » مما أدى الى وجود 
فائض من الخريجين فى قطاعات وعجز فى قطاعات وتخصصات اخرى ٠‏ 
ويتضح أيضا أن التوسع فى التعليم لم يقايله استعياب فى خطط وبرامج 
التنمية » كما ان التنسيق والترابط غاب عن السياسة التعليمية والقائمون 
على وض وتكفية تخطط القنمية القشاطة :وان التوسَم الكبير الذى متهدة 
التعليم المصرى طوال فئرة الخمسينات والستينيات كان يهدف المى كسب 
تأبيد الطبقات الوسطى والشعبية من المجتمع المصرى التى حرمت من 
التعليم قبل عام 165 ٠‏ 


لا لاةؤا ا 
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(/) وزارة العمل »© تقريو اللجئة الوزارية للقوى العاملة عن سياسة 
التعيم ( القاهرة : الدار القومية للطباعة والنشر ؛ 1555 ) ص ٠١‏ . 

(4) المرجع السابق »؛ ص ٠. ١١‏ 

(5) المرجع السابق » ص 17 . 

(.1) محمد سمير حسائين ؛ معالم تاريخ التربية ( طنطا ٠‏ دار أبو المئين 
للطباعة ؛ 4لإلما ) » ص ص 158 - 5.١.‏ . 

)١١(‏ وزارة التعليم العالى »؛ التعليم العلى فى عشر سنوات ( القاهرة: 
5555| )ص ٠.1١6‏ 

(؟1) رئاسة الجمهورية » المجالس القومية المتخصصة ؛ هياكل وائماط 
التعليم الجامعى فى مصر ( القاهرة : الهيئة العامة للكتاب 6 111/5 )ا ص 38 . 


اخم5ةا - 


(19) قانون رقم 55 لسنة ٠1551‏ 

)١:(‏ أن الاعتماد على هذه الفئة يعتير تضليلا »© وذلك نظرا لان خريجوا 
الجامعات والمعاهد العليا لا يشغلون وظائف مديرون الا بعد قضاء مالا يقلء 
من خمسة عقر عاما فى الخدمة وعلى ذلك فان النظر الى خريجى التعليم العالى 
والجامعى عى اعتبار انه يشغل هذه الفثة لا يستقيم والتفسير الصمحيح 
لخلك . ويشكل هذا احد العيوب الجوهرية فى الاعتماد على هذه الفئة فى 
التفسير والتحليل بالنسبة للهيكل الوظيفى المصرى . 

)١6(‏ نزية نصيف الايوبى »© سسياسة التعليم فى مصر ( القاهرة : مركز 
الدراسات الساسية والاستراتيجية بالاهرام » مايو 1119/8 ) ص, 15 . 

(15) الجمهورية العربية المتحدة » الميثاق الوطنى ( القاهرة : الهيئة 
للاستعلامات » مايو » 19515 ) ص35 . 

)١‏ ابو الفتوح رضوان » الثورة والتعليم » ( صحيفة التربية » العدد 
الاول » السنة ١5‏ ؟ نوفمبر 153535 صصص 15" 580 . 


الفصل الرابع 
» الواقع التعليمى فى ضوء السياسة التعليمية والتنمية )» 


0 000 

مقدمة: 

تناول الفصل السابق سياسة التعليم ى ضوء خطط التنبية 
الاقتصادية والاجتماعية » بهدف التعرف على مدى تحقق هذه السياسة 
وخدمتها لخطط التنمية المطروحة فى تلك الفترة ٠‏ ومتناول هذا الفصل 
الواقع التعليمى فى ضوء السياسة التعليمية وخطط التنمية الاقتصادية 
والاجتماعية ٠‏ وذلك من ثلاثة محاور أولهما الواقع التعليمى على مستوى 
التعليم الثانوى بنوعيه العام والفنى » وعلى مستوى التعليم العالى فى 
الجامعات والمعاهد العليا ومراكز انتدريب المهنى ٠‏ وثانيهما الواقع التعليمى 
والسياسة التعليمية لمعرفة مدى تحقق هذه السياسة فى الواقع ٠‏ وثالثهما 
الواقع التعليمى فى ضوء خطط التنمية الشاملة بأبعادها الاقتصادية 
والاجتماعية والسياسية للوقوف على مدى خدمة الواقع التعليمى لخطط 
التنمية الئى طرحت فى الفثرة من عام 95 الى عام وهأ ٠‏ 

أولا : الواقع التعليمى كميا: 

: واقع التليم النانوى‎ ١ 

لايزال التعليم الثانوى فى جمهورية مصر العربية قائما على ميداً 
الازدواجية بين التعليم العام ( الاكاديمى ) والتعليم الفنى بانواعه 
المختلفة ؛ فهذه حقيقه عاشها المجتمع المصرى ومازال يعيشها » على الرغم 
من كثرة السياسات المعلئة التى تهدف الى تضيق الفجوة مين هذين النوعين 
من التعليم » الا أن طبقية هذه المرحلة التعليمية لا تزال سائدة الى اليوم 
فهناك فثة محظوظة تلتحق بالتعليم الاكاديمى الذى يؤدى الى الجامعات 
والمعاهد المعليا » وفكة اخرى كتب عليها ان تكون من الدرجة الثانية 
مالتحاقها بالتعليم الفنى وهو التعليم المنتهى الذى يضع خريجه » فى دائرة 
ضيقة لا تتبح لهم ابراز مواهبهم وقدراتهم الكامنة ٠‏ 


ب لازا سا 


وعلى الرغم من أن القانون رقم +1 لسنة ١96١‏ الخاص باعادة 
تنظيم التعليم الثانوىاعتبر التعليم الفنى مساويا للتعليم الثانوئ العام ؛ 
الا ان هذه المساواة بين هذين النوعين من التعليم لم تتحقق الاى آلان ٠‏ 
ففى الخمسيتيات. كان التعليم الثانوى العام يهدف الى تحقيق هدقين 
رئنسين هما الاعداد لمواصلة الدراسة فى اتجامعات والمعاهد العليا ومزاولة 
المهن المختلفة فى المصالح الحكومية والمؤسسات الخاصة ء بينما كان التعليم 
الثانوى الفنى بانواعه المختلفة يهدف الى اعداد عمال متخصصين ى 
السداعة وعفال كنسية :ف الزواقة وكذلك كان نياف "الي الاعدات. الاعصنال 
السكرتارية والمحاسية وادارة الاعمال 20 ٠‏ 


واذا كانت هذه هى صورة تنظيم التعليم الثانوى مآئواعه المختلفة» 
فان اهداف هذين النوعين من التعليم كانت ايضا متمايزة ومختلفة +٠‏ ففى 
الخمسينيات من هذا القرن كان التعليم الثانوى العام بهدف الى اعداد 
بعض طلايه للالتحاق بالتعليم العالى أو تأهيلهم للاشتغال بالوظائف 
الحكومية أو المهن الحرة وغيرها فقد ضمنت الوزارة قانون تنظيم التعليم 
الثانوى رقم لسنة ه9١‏ النص على أن الغرض الاساسى من ذلك 
التعليم هو تهيكة الفرصة للتلميذ للتوسع والتعمق فى ثقافته العامة مع 
الاتجاه الى اعداده للدراسات العليا وغيرها من انواع النشاط المختلفة 
مما مناسب قدراته 29 ٠‏ 

ومن هذا يتضح ان المدرسة اثثانوبة العامة لها وظيفتان ركيسيتان 
وهما الاعداد للمواطنة السليمة والوصول بتلميذ هذه المرحلة الى درجة 
من الكفاية العلمية تمكنه من مواصلة الدراسة فى مرحلة التعليم العالى ٠‏ 


أما قانون رقم 4 لسنة 1954 فقد نص فى. مادته (وه) على أن 
الهدف من مرحلة التعليم الثانوى بالاضافة الى ارتقاء بالاعداد العام 


3 


1# د 


عقليا وجسميا واجتماعيا .وقوميا تزويدهم بما يحتاجون اليه من الملوم 
والاداب والفنون والمهارات العلمية يما يمكنهم من مواصلة الدراسة 
بمرحلة التعليم العالى والجامعى © . أما القانون رقم ١١9‏ لسنة 
0 ء فقد نص ف المادة (؟؟) على أن تهدف مرحلة التعليم الثانوى الى 
اعداد الطلاب للحياة جنيا الى جنب مع اعدادهم للتعليم العالى والجامعى؛ 
أو المشاركة فى الحياة انعامة » والتأكيد على ترسيخ القيم القومية ©© ٠‏ 

ومن هذا يتضح ان القانون الاخير لا يختلف كثيرا عن القوانين 
السابقة باعتيار مرحلة التعليم الثانوى توّدى هدفا هاما وهو الاعداد 
للتعليم العالى والجامعى ولم يشر القانون اشارة صريحة الى اعداد التلاميذ 
للحياة الانتاجية فى حالة عدم تمكنهم من استكمال الدراسة العالية » 
وهذا قصور واضح ف القانون جعله غير معبر عن التطورات الاقتصادية 
والاجتماعية والسياسية التى حدثت ف المجتمع المصرى خلال الفترة من 
؟ ]56‏ ءلاوا ٠‏ 

أما التعليم الثانوى الفنى فقد تحدد الغرض منه فى تخريج عمال 
مهرة للعمل فى مجالات الحياة الانتاجية الزراعية والتجارية والصناعية » 
علاوة على أنه يهىء القلة :منهم للالتحاق «الجامعات والمعاهد العليا الفنية 
بشروط خاصة © ٠‏ 

ولقد أدت نظرة المجتمع الى التعليم الثانوى العام الذى يتيح 
استكمال الدراسة العالية والنظرة الخاطئة الى التعليم الفنى باعتباره أقل 
مكانة من التعليم الثانوى "العام الى.جائب عدة عوامل اخرى تؤثر فى توزيع 
التلاميذ على مدارس امرخلة الثانوية المختتفة الى الضغط والاقبال الشديد 
على المدارس الثانوية والهروب من التعليم 'الثانوى الفنى برغم احتياجات 
البلاد الى العمالة الماهرة اللازمة لكافة المجالات ٠‏ وهذا ادى الى عدم 


1975 لد 


التوازن فى القبول بالمدرس الثائوية المختلفة ويتضح ذلك من الجدول 


الكبحيجنالى : 


جدول ركم 609 
مؤشرات القيول بالتعليم الثانوى الفئى والثانوى العام (6موا ساءلاوا ) 


جملةالمةبولينالقبول بالثانوى العام القبول بالتعلم الفنى 


ق المرحلة 


الثانوية 


هلاه ١١‏ 
نرف 
"5 
لاضن 
يفخارند 


عددالطلاب / 

14م ه4,0م// 
مم11 4ركلا/ 
لش ا" 
5 لاره”/ 
:15 /,:ئه/ 


عددالطلاب ‏ /7 
عومسم وردها/ 
م06٠‏ "”رل/ا”ا/ 
فم الك 
كن . بات" 
ل 


تسسا ا ل سس _ لس سس سس سي سس يس سس سي لس سي يه سسسب مس بهم 


السئه 
'ه ‏ باانثاهة١‏ 
مه ؤه6١‏ 
«١‏ 9و١‏ 
١956 7 55‏ 
8 ١م/ا9١ا‏ 

املصدر َ 


منير عطاالله سليمان واخرون » مرجع 
٠ 90‏ والجهاز المركزى للتعيكة العامة والاحصاء » والملؤشرات الاحصائية» 
سنوات مختلفة » وزارة التربية والتعليم » التربية والتعليم فى عشضر 


سئوات » 59وا ددص ٠ ١١٠١‏ 


وبمناقشة الجدول السايق يتضح لنا ما يلى : 


أن هناك نموا مطردا فى عدد الطلاب المقبولين ى التعليم الثانوى 
الفنى » حيث بلغت نسبة القبول حوالى ؟رهة/ فى عام ء*/ا5! وذلك مقايل 


هره1/ فى عام عه *هوا ٠‏ 


سايق » ص 


ه9! سد 


أن هناك تناقصا فى نسبة عدد المقبولين فى التعليم الثانوى العام 
عدد الطلاب المقبولين فى كل المرحلة » حيث بلغت هذه النسبة حوالى 
هرعه / ف عام ٠لاوا‏ » مقابل درعمث/ فى عام ؟ه ‏ 68و١1 ٠‏ 


خ ويعاني من هذا اللحدول ليغا عي اعيية لول قل عنمن فليم 
الثانوى العام والفنى الى الثنات الخطة الخمسية الاولى ) -5١‏ مكوا)ء٠‏ 

على الرغم من النمو السريع فى حجم التعليم الثانوى الفنى حيث 
ارتفع من ++سسم طالبا فى عام 5ه #مهو! الى ٠54١4؟‏ طاليا فى عام 
٠لا‏ ؛ الا ان حجم هذه التعليم اقل من حجم التعليم الثانوى العام 
الذى ارتفع ف عام ءببية ١‏ الى حوالى 1خ 3 ويذلك أصبح التعليم 
شر القضايا التالية : 


جو ترجيعح كفة التعليم الثانوى العام دون التعليم الثانوى الفنى ٠‏ 
واهتمام الدولة به عن غيره من انواع التعليم ٠‏ 

4 انحباز الرأى العام الشعبى تجاه التعليم الثانوى العام الذى 
تفضله الاماء والطلاب وتستجيب لهم الدولة عن غيره من الانواع الاخرى 
للتعليم الثانوى ٠.٠‏ 

جو مناء النظرة المتخلفة الى العمل اليدوى على اعثبار انه عمل 
الطبقات والفثات الاجتماعية الدنيا فى المجتمع » وانتقال هذه الننفرة 
الطبقية الى' التعليم الثانوى الفنى باعتباره تعليم عمليا ٠‏ 

+ أخفاق السياسة التعليمية ى تحويل النظرة الى التعليم الثانوى 

:.الفنى » على الرغم من مرحلة اليناء الصئاعى الى مر بها المجتمع ٠‏ 


سد كالاطآ سد 


“ - وآقع التعليم العالى : 

مع أن التعليم العالى ف صورته الحديثة قد بدأ ى مصر على يد محمد 
1 5 القرن التاسع عشر ء الا أنه اتسع بعد قيام الثورة بصورة 
كبيرة تتيجة عوآمل عديدة بعضها يتصل بالمبادىء الجديدة 'للمجتمع » وى 
مقدمتها مبداً تكافؤٌ الفرص » وبعضها يتصل بالحاجات الجديدة للمجتمع 
فى المجالات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافنة ٠‏ ولعل من اهم 
.مظاهر ذلك اهتمام 'الدولة بتوفير التعليم العالى الابنائها بالتوزيع الجغرافى 
للتعليم :العالى على مختلف 'المحافظات والقوسع فيه ٠‏ وتنسيق قبول الطلاب 
بالجامعلت عن طريق مكتب التنسيق منذ عام ١85‏ 9© وتخفيض الرسوم 
الدراسية أولا فى عام ه١1‏ ء وتحقيق مجانية التعليم فى جميع مراحله 
قف عام ١955‏ » وهذا الى جانب تشجيع الطلاب التايهين بمنحهم مكافات 
شهربية ونشبر الرعلية الاجتماعية .والتوسع.فى لقامة المدن الجامعية يلا 


وتنوعت سبله فالى جانب الجامعات » تم انشاء العديد من المعاهد العاليا 
وكذلك مراكز التدريب المهنى للحاصلين على الثانوية العامة لاعدادهم 
كفنيين وتطوير الجامعة الازهرية بما يجعلها تتمشى مع التطورات الحديثة 
والنمو الاقتصادى والصناعى الذى الذى حدث ف المجتمع فوفقا للقانون 
رقم 1١‏ لسنة 1951 انشئت كليات الهندسة والزراعة والطب والادارة 
والمعاملات والى جانب ادخال دراسات جديدة لم تكن موجودة من قيل 
فى كلياتها التقليدية ٠2‏ 


ولم يقتصبر الامر على الاهتمام.بالتنظيم.بل حدثت تطورات فى مناهج 
الدراسة اخرها هى التى أقرها المجلس الاعلى للجامعات فى صيف عام 


أ[ الأ د 


»ء وكانت تهدف الى مزيد من الاعداد القومى وتعويض التخلف 
العلمى ومسايرة التطورات العلمية المعاصرة » والترابط بين العلم والعمل » 
والارتباط بواقع المجتمع بتوفير الامكانيات اللازمة للبحث العلمى ٠‏ 
وف عام أكذةا أنشئت وزارة مستقلة للتعليم العالى خضع لها جميع 
المعاهد العليا والكليات غير الجامعية وتولت هذه الوزارة الاشراف العام 
على الجامعات من خلال المجلس الاعلى للجامعات برئاسة وزير التعليم 
العالى » وتعتير هذه المرحلة ‏ بحق - بداية عهد جديد فى تاريخ التعليم 
العالى ى مصر » حيث خصص - لاول مرة فى مصر ‏ وزارة مستفلة 
للتعليم العالى ترعى شئونه © ٠‏ 
جدول رقم )١١(‏ 
تطور حجم التعليم العالى ى مصر من عام ١هةا ‏ ءلإلو| * 


عدد طلاب عددطلاب جملةعدد 
العامالدرابى |الجامعات 1 المعاهدالعليا ‏ / طلا بالجامعات 
التابعةلوزارة والمعاهدالعليا 


التعلمم العالى 


آأه الاه؟ة١‏ ك5لادمم مره ١5‏ ؟ر امم 
مهمه 5هة9١‏ /اهثمره 6ر4 له ه54 مه 51 
لكل "(اكو(ر #ثمل؟ة الارلم ‏ «##مدم "«ارمظ1 4ؤداذا 
55 ف ]ةا مد ١9#"‏ الارلم ‏ هحكلا “مط ١لؤه1١‏ 
ا بر 1 لكل للقيو الس كنا 


المصدر : الجهاز المركزى للتعيئة العامة والاحصاء ؛ والمؤشرات 
الاحصاكية ؟ه ‏ هلا » سئوات مختلفة ( القاهرة » »بيه | ) ص ص ا 
" 

د يستبعد من هذا الجدول جامعم الازهر ومراكز التدريب المهفى 
والمعاهد الخاصة ٠‏ 


لاا ب 


كما تظهر عناية الدوئة واهتمام الافراد بالتعليم الجامعى من ارتفاع 
عدد المقيدين بالتعليم الجامعى من حوالى ٠٠ءر١؛‏ الف طالب فى عام 
6 الى حوالى عمدر؟؟!١‏ آلف طالب فى عام و5 ٠و١ ٠+‏ والجدول 
التالى يوضح النمو الكمى فى اعداد الطلاب المقيدين بالجامعات والمعاهد 
العليا من عام 190١‏ ؟هوا ‏ الى عام و5 ء٠لاوا ٠‏ 


وبمناقشة الجدول السابق يتضح لنا ما يلى : 


ان اكير معدل نمو بين جميع مراحل التعليم العالية » هو معدل 
نمو المعاهد العالية » حيث تضاعف عدد الطلاب فى عام ١ه ١505‏ من 
6 الى حوالى 5٠١‏ طاليا فى عام 59 ١50٠‏ » بنسبة «ركت/م عام 
؟0ا الى حراكثر عام 159٠‏ + 

أن نسبة عدد الطلاب فى الجامعات قد اتخفضت من ره »لز فى 
عام ؟هة١‏ ألى حوالى ؟ره//ر فى عام 197٠‏ » وان كان معدل الانخفاض 
لابساوى معدل الثمو ف المعاهد العليا ٠‏ 


على الرغم من الزيادة السريعة والمتنامية لعدد طلاب المعاهد 
العليا » الا ان حجم عدد الطلاب بالجامعات بالقياس الى حجم عدد طلاب 
المعاهد العليا » كان حوالى اريعة اضعافه » حيث بلغ عدد طلاب الجامعات 
فى عام «/وا حوالى #هم؟؟ 1‏ والمعاهد العليا حوالى "45٠5‏ طاليا ٠‏ 

ترجع الزيادة المضطرة فى عدد طلاب المعاهد العليا الى التطور 
الاقتصادى والاجتماعى الذى تطلب الحاجة السريعة الى اعداد كبيرة من 
الفنيين والاخصائيين ٠‏ وان المعاهد العليا تمتص أعدادا كبيرة من. الطلاب 
الحاصليق على الكانوية الغامة + 


كلا١ا‏ سس 


وتأسيسا على ذلك فانه يمكن القول ان التوسع ف التعليم العالى لم 
يستوعب كل الطلاب الحاصلين على الثانوية العامة والبعض من الثانوية 
الفنية ٠‏ والجدول التالى يوضح ذلك ٠‏ 
جدول رقم (؟١)‏ 
عدد الطلاب المتخرجين من المدرسة الثانوية ونسبة المقبولين منهم قف 
الجامعات والمعاهد العليا ( ١91/4 / 191/8  ١94ه17 / ١981١‏ ) 


عددالمقبولين النسبةالمثوبه 

السئه اعداد الناجسن م فى الجامعات للمقبولين. 

اجموع والمعاهد منالناجحين , 

الثانوية العامةالثانويةالفنية العليا 

مومهل وريكسر ‏ كومس س#وككر #الك1 رقمل 
5ه مم9( لولا؟؟ كنوس ‏ #وسنم ‏ كرما لأرالا/ 
لام مهو كور كمه مروم كزود اف 
0ك  ”":[14 ١95!‏ 5مده[ 95١6‏ لكلا" لإرهة/ 
كلوز مهوهرمه ‏ (١هؤ"؟‏ 114ئملا 5550" كر4/4/. 
1 ب.م5؟ ١‏ لإأقدهلا شيلقفا يفف نماض كرفا 
الك مسليت لطن بالطفل نمض لخم 
سخ 191/4 ه51١‏ ممجكم "“للا١1؟‏ تخخم'عم ارما/ 
المصدر قله كلقء12 : غأموعظ ممع8100 هذ دمناوءعه8:0 .لز .6.8 دان دا 


.9 .2 , ( 1978 راسه2 مدعع]! 8 عمل121]16 ردملمم]آ ) ,ععتازاوع8 


اءكما ل 


ويتضح من الجدول السابق أن عدد المقبولين فى الجامعات والمعاهد 


للمقيولين من بين الناجحين ف المدارس الثانوية قد نقصت الى الثلث 
تقريبا من #رحم/ عام ؟96١‏ الى حوالى *رءشثر فى عام ١594‏ + اى أن 
سوق العمل كان عليه ان يستوعب حوالى 55 من عدد الناجحين فى 
الثانوية العامة والفنية ٠‏ وذلك على الرغم من تضيق الخناق على التعليم 
الثانوى الفنى » وعدم اتاحة الفرصة كاملة امام خريجيه لمواصلة دراستهم 
العليا » وقصر الفرصة على خريجى الثائوية العامة » الا ان نسبة المقبولين 
من طلاب التعليم الثانوى فى الجامعات أخذت ف التناقض عاما بعد عام : 
وذلك على الرغم من التوسع ف التعليم العالى الذى يعتبر الممصدر 
الرئيسى لامداد الدوئة بالقوى العاملة المدربة والمؤهله فى رفع الانتاج 
وزبادة الدخل وهذا يترك اعدادا وفيرة من الطلاب دون تأهيل أوتدريب 
للحمل فى احد مجالات الانتاج المختلفة دون مواصلة استكمال الدراسة 
الحليا مما يجعلهم عالة على المجتمع ٠‏ 

وكان الاخذ باسلوب التخطيط الاقتصادى الشامل على غرار الدول 
الاشتراكية يستلزم الاهتمام بالتعليم العالى فى جانبه العملى والتطبيقى 
اكثر من الاهتمام بالتعليم النظرى لاحتياج المجتمع الى النوع الاول 
لاحراز التقدم الارتقب فى خطط التنمية » ولذلك انشآت الدولة العديد 
من المعاهد العليا ومراكز التدريب المهنى لسد احتياجات خطة التنمية ٠‏ 
والجدول التالى يوضح تطور واقع التعليم ف المعاهد العاليا فى الفترة من 
وو 19/6 ٠‏ 


ألما - 


جدول رقم (17) 
تطور حجم التعلم قَّ المعاهد العليا ١46١‏ د ه/اةا ( 


المعهد ‏ الكلية "ه414 1١910:-595194158-74195:-‏ 
المعاهد الغليا التجارية و اال تففض يلوف 
المعاهد العليا الزراعية الل اناد فل 
المعاهل العليا الصناعية 3 ييل ملسن افرندلل 


كلياتالمعلمينوالمعلبمات هلالا 7754 /السسم 53 
معها الربية الفنية الكش لس اذى 41 
تعيد الترنية الواسيقية 6« 6زم اريس الك 
كليتا الفنون الحميلة كش 00007 لشن سللض 
كلية الفنون التطبيقية :لاما هط 1١١584‏ هلما 
معاهد التربية الرياضية ‏ 945" 4لا١ 1‏ مانم كلاسم 
معهد الخدمة الأجماعية  ١84‏ 5 ود 1 
معهد الأقتصاد المتزلى ‏ الاءلم ‏ «#ام ‏ لابرد نوم 
مدرسة الألم.ن العليا آل 04> 54١‏ 


الجحملة “.ةع 5الال/111 ل/الاثا/ا؟  5١448‏ 


الممسدر : الجهاز المركزى للتعدئة العامة والاحصاء ؛ اللؤثرات 
الاحصائية ( ؟ه ‏ 7د 6؟ه دءلا )اص أو” هه 


2 00 


بلاحظ من هذا الجدول ما يلى : 

على الرغم من الزيادة الهائلة فى الاعداد المقيدة بالمعاهد الفنية 
العليا فى خلال الفترة من #ه  ١97٠‏ » الا ان مقارنة عدد المقيدين 
بالمعاهد العليا بالمقيدين بالجامعات خلال تلك الفترة يظهر ضالة هذا العدد 
فقد بلغت فى الاول حوالى ١44‏ فى عام ١907٠‏ بينما بلغت فى الثانى حوالى 
#مه؟؟! اى أن المقيدين بالتعليم الجامعى يصلون الى أربعة أمثال 
المقيدين بالمعاهد العليا الفنية ٠‏ 

كما يلاحظ عدم الاستقرار فى سياسة التوسع فى نوعية المعاهد 
العليا » حيث نجد جملة عدد الطلاب المقيدين فى مدرسة الالسن العليا ء 
فى عام ١940#‏ حوالى 1518 أنخفضت الى حوالى 54١‏ فى عام ١59+‏ » 
ونجد ايضا ثبات عدد المقيدين فى معهد الاقتصاد المنزلى حيث بلغت ى 
عام 0و١‏ حوالى ١‏ ولم تتعد حوالى 6و فى عام ٠/لو1‏ + 


على الرغم من التوسع السريع فى اعداد المقبلين فى هذه المعاهد » 
الا انها عجزت عن الوفاء مسد حاجات البلاد من العمالة الماهرة والفنين 


حولم يفص امقام راز الترة أ والتطائمالغالى علي المتاهحية 
الفنية العليا وائما وجهت عنايتها ايضا الى انشاء مراكز التدريب المهنية 
الكاحلرق على تتهادة الكاقونة © .وقد تظورزت هذه المر39 مصورة خيرة 
تظهر فى الجدول الاتى : 


تر 5 


جدول رقم )١5(‏ 
تطور حجم التعلم فى مراكز التدريب المهى ( ١958‏ ١ل/ا9١)‏ 


عدد الطلاب المقيدين مراكز التدريب 
السنوات جب ع ا اك | تلملة 
الصناعية ‏ التجارية الزراعية 


ده لاهؤوً 49> 1 لاوس 

١5و(‏ 54وا لاا هلس 
4 - 56و( بسر ا 1 250 
4 «ل/او1 وهل"ا؛ اداة ا الاين 


المصدر : المرجم السايق ص *5١ا 0١‏ 


بلاحظ من هذا الجدول أن.الزيادة فى اعداد الطلاب الملتحقين بمركر 
التدريب المهنى وهى الفئة التى وجد بها عجن تلبيه أحتياجات خطط التنمية: 
زيادة متواضعة جدا ولوقيست يالزيادة .فيحجم التعليم الجامعى الذى 
كان بتضاعف سنويا سبواء. فى الكليات النظرية أو العملية ٠‏ وبرجع ذلك 
المى اعراض الطلاب عنه,نظرا لكانته الاجتماعية والاقتصادية » والتى لم 
توفق سياسةا |.لتعليم أو سباسة الحكومة أن تعدلها طرق افيه أو معنوية» 
وحبذت الدولة التعليم الجامعى » وبذلك فقد ساعدت على بقاء النظبرة 
المتخلفة الى التعليم الفنى وكذلك بقاء النظرة الطبقية الى التعليم الذى 
مودق الى الدرت اليكلوية ل ” 


ب ما ده 


ثائيا : الواقع التعليمى والسياسة التعليمية : 

أا التعليم التآأنوى بين السياسة والواقم . 

حددت السياسة التعليمية مكانة التعليم الثانوى » بعد عام 6ه »> 
حين وضحت اللجنة الوزاريبة ‏ التى شكلت عقب قيام الثورة مياشرة 
والتى عهد المبها رسم السياسة التعليمية الجديدة ‏ الحدود التى ينبغى ان 
تراعى فى التعليم الثانوى على اساس انه : « لما كان من المتعذر عمليا فى هذه 
المرحلة من حياة انبلاد أن تتحمل الدولة اعباء التعليم ف المراحل الارقى 
من المرحلة الابتدائية لجميع من يرغيون فيه » فان واحبها بالنسية لهذه 
المراحل ينحصر فى تعهد ذوى الاستعدادات من أيناء الامة وبناتها لتمكنهم 
من مواصلة الدراسة الى اقصى حداه كل يما بناسب اأستعد اده وميوله 06 

وهذه السياسة مازالت حئى اليوم الاساسى الذى تسير عليه الوزارة» 
يبدل على ذلك ما جاء بالقانون رقم 54 لسنة ١4‏ منان الاهتمام بالتعليم 
الابتدائى نسية الالزام المقرره فيه .مازالت تستحوذ على الاهتمام 3 
وتحاول الدولة جاهدة أن .تحقق اكير استيعاب ممكن للاطفال الملزمين ف 
سنن ذنك التعليم فى أقصر ورقت ممكن ضمانا للقضاء على الامية فى الاجيال 
وتهدف السياسة التعليمية مراعاة تلبية حاجات المجتمع من خريجيه الذين 
كدرّاتهم من ذلك ٠‏ 

وعلى الرغم من أن السياسة التعليمية للدولة تؤكد فى جميع صورها 


هما - 


الأهتمام بالتعليم الفنى باعتبار ان تطورنا الاقتصادى يحتم هذا الاهتمام » 
الا ان التطور التعليمى فى صورته الواقعية لم يساير تماما هذا الاتجاه ) 
ولعل الجدول التالى يوضح ذلك ٠‏ 
جدول رقم )١6(‏ 
العلاقة بن اعداد المقيدين ق كل من التعلم الثانوى العام والنفى 


جملة المقيدين جملة المقيدين النسبة المثويهللمقيدين 


السنه بالثانوىالفى إلى 

بالثانوى العام بالثانوى الفى المقيدين بالثانرى 
العام 

1,١ ا١هةه5ك5 أاإلاودا‎ ١4 مو‎ 

الل 1 يفل الا 

١18١ 1١4 14 1]‏ رع 

١ 04 ١4‏ /ا"/ 

المصدر 


89-0 .مم ره - جه ,.34 .2 ,© ,و1 

وبتضح من الجدول أن النسبة المثوية للمقيدين بالتعليم الثانوى 
الفنى الى المقيدين بالتعليم الثانوى العام قد ازدادت عاما بعد عام » الا 
ان معدل هذه الزيادة لم يساير الاتجاه المطلوب ؛ الذى يحتم الوفاء 
يحاجات :اهية من التغال اللمرة © ويمكن :أن سيو إلى اعم اللعوامل الع 
تؤثر فى هذه الظاهرة فيما يلى : 


أ ) مازالت قيمة العمل فى مجتمعنا تحتاج الى اعادة نظر ؛ فقوانين 


كما د 


التوظف والكادر الوظيفى تعطى *همية كبرى لنوع الشهادة الدراسية » 
بصرف النظر عن نوع العمل وانتاجيته » وتحتل الشهادة العالية المكانة 
الاولى فى السلم الوظيفى سواء من حيث المرتب أو من حيث الترقى 
الوظائف التمتكصرى: + 

ب ) مازال التعليم الثانوى الفنى مرحلة تعليمية مغلقة ‏ الى حد 
ما ب فالشروط الموضوعة لكى يلتدق خريجوه بالتعليم العالى شسروط 
قاسية تمنع الكثيرين من مواصلة تعليمهم العالى ٠‏ 

م ) مازالت التطرة الاجتماعية التساكدة للمين 'الظلمية أل من همة 
المهن المكتبية مع ما يصاحب هذه النظرة من قيم واتجاهات اجتماعية 
وكقافية تحدد مكانة القوى:وتظزة النامن اليه نظرة ناكف + 

ولقد صدرت القوانين العديدة الثى تحاول التقريب بين التعليم 
الثانوى العام والفنى ومنها القانون رقم 5١١‏ لسنة ١508‏ الذى أجاز 
التحويل من نوع لاخر من انواع التعليم الثانوى » اذا أعطى لتلاميذ 
الفرقتين الاولى والثانية من المدارس الثانوية الحق فى التحويل الى مدارس 
ثانوية من نوع اخر يشرط موافقة هيئة التدريس بالمدرسة التى يرغب 
التحويل منها واليها » بحيث الا تزيد سنة فى أول اكتوير على ست عشر 
سنة لطالبى النقل الى المدارس الثانوية العامية وعلئ سبع عشر سنة 
تطالبى الخول غالذارسن الفانوية الففية 6010 

غير أن هذا النص لم ينفذ ف الواقع » فيما يتعلق بامكانية التحويل 
من مدرسة ثانوية فنية الى مدرسة ثانوية عامة » اذ لم يكن من السهل على 
المدارس الثانوية العامة أن تقبل كل من يتقدم اليها وبالتالى لا تستطيع 
قبول 'قلامنةا التعقوا بالمذارسن 'الفنية + وحففوا الس يعفى القنىءه عن 


لاما - 


كاهل المدرءسة الثانوية العامة ٠‏ ولم يكن من السهل اجتذاب التلميذ الى 
المدارس الثانوية الفنية خاصة اذا كان ناجحا فى دراسته يها + كما ادى 
تقرير مجانية التعليم الثانوى العام الى انصراف التلاميذ انصرافا يكاد 
يكون تاما عن التعليم الثانوى الفنى 29 ٠‏ 

وعلى الرغم من أن قانون 5١١‏ لسنة !١96*‏ قد نص ق المساواة بين 
أنواع التعليم الثانوى العام والفنى » الا ان ذلك لم يحل مشكله الاقبال 
على التعليم الثانوى العام والانصراف عن التعليم الثانوى الفنى وهو 
الاتجاه الذى يستمد جذوره من الانفصال الذى كان موجودا بين انتعليم 
العام والفنى منذ نشآة التعليم الحديث فى مصر ء والذى أكده الاحتلال 
البريطانى للتقسيم المصطنع بين النظر والعمل + وقد كان من المنتظر فى 
فترة الاستقلال الوطنى ان تتغير هذه النظرة وهذا التقسيم المصطنع » 
غير ان التشريعات التعليمية فى فترة ما قبل عام 69 والقوائين التعليمية 


بعدها اكدت استمرار هذا الاتجاه ٠‏ 


والاقبال على التعليم الثانوى العام على حساب التعليم الثانوى 
الفنى يشير الى ان مشكلة التعليم الفنى مشكلة اجتماعية اكثر منها 
مشكنة تعليمية ذلك ان الناس قد دأبوا على عدم احترام العمل اليدوى » 
ولم تنجح الثورة فيتغير هذا المفهوم الاجتماعى الطبقى وأدى هذا الاتجاه 
بالضرورة الى احتقار التعليم الذى يخدمه وانعدام ثقة الناس فيه » 
واتجاه التلاميذ الذين يثسوا من الالتحاق بالتعليم الثانوى الفنى لدرجاتهم 
الضغيرة او لكير سنهم الى الالتحاق بالتعليم الفنى ٠‏ 

وتأسيسا على ذلك فاننا لو قمنا بدراسة اهداف المرحلة الثانوية كما 
رسمتها السياسة التعليمية » وقابلناها بواقم التعليم الثانوى لوجدنا فرقا 


الما - 


شاسعا بينهما » وتميزا واضحا بين اهداف كل نوع من اتواع المدارس 
الثانوية المختلفة ٠‏ فالقانون رقم ١‏ لسنة ١908‏ » قد نص على أن الغرض 
الاآساسىي من التعليم الثانوى تهيئة الفرصة التلميذ للتوسع والتعمق فى 
ثقافته العامة » مع الاتجاه الى اعداده للدراسات العليا وغيرها من انواع 
التشاط الخطفة »هما يثاف مورافه 00 م وبعفارة اخرئ يمكن القول 
ان .وطيفة: المازيتة: التاتوئة دى ' الاعداذ" للمواطثة العلرية "عل مستتو 
اعلى من مستوى خريج المرحلة الاعدادية والوصول بتلميذ هذه المرحلة 
الى درجة من الكفاية العلمية تمكنه من مواصلة الدراسة فى مرحلة التعليم 
العالى » والا فانه يشغل وظائف صغرى أويعمل فى قطاعات الانتقاج 
المختلفة كما نصت المادة زده) من قانون 58 لسنة مدا + على أن 
الهدف من مرحلة التعليم الثانوى بالاضافة الى الارتقاء بالاعداد العام 
الطلاب عقليا وجسميا واجتماعيا وقوميا + الى تزويدهم يما يحتاجون 
اليه من العلوم والاداب والفنون والمهارات العملية بما يمكنهم من مواصلة 
الدراسة يمرحلة التعليم العالى والجامعى 219 ٠‏ ويذلك فان هذا القانون 
لا يختلف عن القوائين السابقة فى اعتبار مرحلة التعليم الثانوى تؤدى 
هدفا هاما وهو الاعداد للتعليم العالى والجامعى ٠‏ 

ويلاحظ ان القانون لم يشير اشاره صريحة الى الضرورة العمل على 
اعداد التلاميذ للحياة الانتاجية فى حالة عدم تمكنهم من استكمال الدراسة 
العالية » فلا يكفى أن يذكر القانون ان هذه الأمرحلة تزودهم يما يحتاجون 
اليه من العلوم والاداب والفنون والمهارات العملية » » انما كان ينبغى 
تحديد الوظيفة الاخرى للمرحلة الثانوية » وهى الاعداد للحياة عن طريق 
العمل بوسائل مختلفة : كالتدريب وادخال البرامج العملية فى مختلف 
المناهج واعتبارها من المواد التى تدخل فى التقدير والامتحان ٠.ءالخ‏ 22 


كلما ل 


وعلى ذلك فئحن لا نيتعد عن الحقيقة اذا قررنأ ان اهداف التعليم 
الثانوى اليوم تعجز عن مواجهة التغيبر الاقتصادى والاجتماعى القائم 
فى مصر ء فالاهداف بعيدة عن تحقيق اعداد المواطنين اعدادا يقوم على 
الوفاء يحاجات المجتمع الجديد الذى يرتكز على التخطيط وتوفير العمالة 
الكافية للمساهمة فى تحقيق مشروعات وخطط التنمية الشاملة ولم تتخير 
سياسة التعليم الثانوى بالرغم من تغير الظروف الاقتصادية والاجتماعية 
والسياسية والثقافية للمجتمع بعد عام +116 ٠‏ 

وبذلك اصبحت المشكلة التى نعيشها اليوم بالنسبة للتعليم الثانوى » 
الثانوى » هى أن البلاد تواجه تغيرا اقتصاديا وسياسا » وان طبيعة 
هذا التعيير تتطلب توفير العمل لكل فرد فيه حتى لا يكون عالة فى مجتمع 
بقوم على العمل والانتاج » وانه لكى ينال كل فرد عملا ما يناسبه » فلايد 
من أن يعد للمعيشة ف المجتمم بصفات معينة » تحقق أهداف هذا 
المجتمع 217 + ومنذ اعلان خطط التنمية الشاملة فى عام 146 وسياسة 
التعليم الثانوى قاصرة عن اعداد يؤدى الى توفير القوى العاملة اللازمة 
لمشروعات الخطط وتوفير الفنيين والاخصائيين فى المجالات المختلفة 
وتنفيذ اعباء هذه الخطط ٠‏ وفى هذا الصدد تشير دراسة اجراها معهسد 
التخطيط القومى فى عام 195# عن عدد المنتظر دخولهم سوق العمل فى 
السنوات +5ة؟ ‏ 1445 » من الحاصلين على شسهادة الثانوية العامة: 
والفنية الى ان هر14/ من المنتهين من دراستهم الثانوية سيتخلفون عن 
مواصلة الدراسة ف التعليم العالى وسيدخلون سوق العمل ٠‏ وهذه النسبة 
لم تعد آصلا للاشتغال بمراكز الانتاج المختلفة 22 ٠‏ كما لاحظت اللجنة 
الوزارية للقوى العاملة فى تقريرها عن سياسة التعليم ان النظام التعليمى 
رغم التغيرات التى طرأت عليه لا يزال فى حاجة الى رسم سياسة متكاملة 


ا ا 


تستجيب أطالب المرحلة التى تمر يها البلاد فى المجالات المختلفة ٠‏ ومن 
بين العيوب التى اشارت اليها اللجنة ان التوسع ف التعليم بصفة عامة 
قد ناز“ اكهاءا كس دون ال «زواعة مطرينة مكية إقابلة اللمفاعات 
النوعية التى تتطليها التنمية الشاملة ٠‏ فواجهت البلاد اعدادا من تخصصات 
لا تدعو اليها الحاجة كما واجهت نقصا فى تخصصات جوهرية » أدت الى 
اخفاق فى تحقيق الاهداف الكاملة للخطط التنموية 28 ٠‏ 

؟ - التعليم العالى بين السياسة والواقع : 

لاشك أن أهم التطورات التى طرآأت على واقع التعليم فى مصر بعد 
عام ١909‏ » هى تلك التى حدثت فى مجال التعليم الجامعى والعالى » والتى 
أسفرت عن وجود مجتمع كبير نسييا من الخريجين فى مصر ٠‏ فمنذ عام 
7 وحتى نهاية الستينات زاد مجتمع الخريجين فى بلادنا بمعدل 
وسيز فى الاداب والعلوم الاجتماعية و١+*/‏ فى العلوم الطبيعية 
والتطبيقية وتوضح الارقام حتى نهايةالستينات أن 5رءهم/ من جميع 
المؤهلين فى الاداب والانسانيات وأن هر6ة// من جميع المؤهلين فى العلوم 
قد تخرجوا من الجامعات بعد عام ٠ ١51055‏ وتصبح هذه الاقارم أكثر دلالة 
اذا نظرنا الى المعاهد العليا » فقد زاد خريجو هذه المعاهد فى نهاية الستينات 
٠‏ بنسية 4لامل/ر » وبلغت نسبة المتخرجين من هذه المعاهد لارءة/ر, يعد 
الثورة ٠*2‏ 

وعلى الرغم من اعلان سياسة التعليم العالى الاهتمام بالتعليم 
الحملى والتطبيقى » باعتباره آقرب أنواع التعليم لاحداث التنمية المطلوبة» 
الا أن الواقع التعليمى فى المرحلة العالية يقرر ويؤكد ذلك تماما حيث 
تضاعفت الاعداد فى الكليات النظرية الثى كان فيها فائض من الخ ريجين 


|1١41‏ سس 


عن 'الكليات! العطنة الدن كاك عدالةا بعاجة مآسنة لكافة خريجيها + والففول 
التالى يوضح ذلك فى الفترة من عام ١405‏ الى عام +8ة! ه وسوف نتجاوز 
فترة البحث لنرى الى أى مدى كانت السياسة التعليمية مستقرة وف 
اتجاهها الصحيح ٠‏ 
بمناقشسة الجدول السابق يتضح ما يلى : 
ان عد الطلاب المقيدين بالكليات النظرية كان ضعف العدد المقيد 
بالكليات العمليةة ق عام ١044+‏ » حيث بلغت نسبة الاولى 000 
مقابل ورع#/زللكليات العملية ويلغعدد الطلاب الاجمالىللكليات النظريةحوالى 
ؤوهس فى عام +ه4ه14 مقابل 18148 فى الكليات العملية فى نفس 
العام 7 
أخذت النسبةالمئوية ترتفم لصالح الكليات العملية بدءامنعامهه ١.3»‏ 
وحتى عام وك »لا9! » حبث انخفضت النسبة للكليات النظرية من 
دركد/ عام ١504‏ الى حوالى *ر؟4/ز فى عام ١97٠‏ ء وف الكليات العملية 
ارتفعت النسبة من حوالى ورع”/ عام ١454‏ الى حوالى 4ر/اه/ فى عام 
ةا ومن هنا ثقول أن سياسة التعليم كانت توجه نحو الهدف الصحيح 
لخلق التوازن بين الكليات النظرية والعملية » بل وترجيح نسبة الكليات 
العملية على النظرية لتحقيق متطلبات التنمية ٠‏ 
بدءا من عام ١401‏ تغيرت النسبة مرة اخرى لصالح الكليات 
النظرية » حيث بلغت حوالى ور*ه/ فى عام 4لا 15906 مقابل كر" 4 / 
للكليات العملية فى نفس العام واستمرت ف الزيادة لصالح الكليات النظرية. 


ففى عام ها 148٠‏ ارتفعت النسبة ارتقاعا ملحوظا » حيث بلغت 
حوالى ؟رمه/ز للكليات النظرية مقابل هر١4/‏ فى الكليات العملية ٠‏ كما 


ل5و| - 


بلغ عدد الطلاب المقيدين فى الكليات النظرية حوالى 55681١‏ الف مقابل 
181٠‏ ألف طالب فى الكليات العملية فى نفس العام » بمعنى تضاعف العدد 
لصالح الكليات النظرية » وارتفاع النسبة المثوية ايضا ارتفاعا ملحوظا 
لصائح الكليات النظرية ٠‏ 


ويؤكد الجدول السابق ان سياسة التعليم العالى لم تمسر فى 
اتجاهها الصحيح » وانما سارت فى اتجاهات متعرجة » وقد يرجع ذلك الى 
عدم وضوح فلسفة النظام التعليمى ٠‏ كما قد يرجع الى عدم وجود خطط 
تئمية اقتصادية واجتماعية شاملة تسير على هديها السياسة التعليمية 
وتحقق متطلباتها من القوى العاملة البشرية ٠‏ 


كما بوضح الجدون اسايق أن سياسة التعدرم قد انتظمت الى حد 
ما خلال فئرة الستبنات بمحاولتها زيادة اعداد طلاب الكليات العملية والفنية 
ومحاولة الحد من زمادة الاعداد فى ااكليات |انظرمة ٠‏ 

كما يمكن ان نخلص من الجدول ان غترة السبيعيئنات قد ثسهدت 
توسها كبيرا لصالح الكليات اننظرية بانشاء الجامعات الاقليمية والتوسع 
ديوااهع غيانتخطط التتمية القناملة التارين المفوسط :وريظ الجامفحة به 
وباحتياجاته من القوى العاملة ٠‏ والشكل التالى يوضح التوزيع النسبى 
نطلبة الكليات انتظرية والعملية فى الفترة من عام #ه  ١404‏ الى عام 
و7.. عموةا ٠‏ 


ثالثا : الواقع التعليمى وخطط التنمية الاقتصادية والاجنماعية : 


اتضح لنا مما سبق أن الواقم التعليمى قد تجاوز عدديا كل التوقعات 
التى رسمت لسياسة التعليم » سواء فى التعليم الثانوى بانواعه المختلفة » 
أو التعليم العالى » ولم يكن الواقع التعليمى ترجمه حقيقية لس ياسة 


ور ل ار 
و / 


نا 


التوزيع التسبى لطليه الكليات النظرية العمليه . ِ *م:©88؟1) 


, 


1144 سا 


التعليم المعلنه » فكل القرارات والسباسات التعليمية لم تحقق فى الواقع 
التعليمى بالشكل المطلوب » وذلك سيب مضار كبيرة لخطط التنمية الطموحة 
التى وضعت فى تلك الفترة ٠‏ ومظهر ذلك من مناقشة واقع التعليم الثانوى 
والعالى ى ضوء خطة التئمية الاقتصادية والاجتماعية ٠‏ فلقد كان الهدف 
الاول من خطة تطوير التعليم فى الجمهورية العربية المتحدة الاستجابه 
لمتطليات خطة التنمية » فى مناحيها الاقتصادية والاجتماعية « ان الخطة 
الخمسية الاولى والثانية تستهدف ان توفر حاجات البلاد المستقيلة » من 
القوى العاملة المشرمة المدرية والمؤهلة » 2" ٠,‏ 

: واقع التعليم الثانوى وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية‎ ١ 

من الطبيمى أن يكون للتعليم الثانوى دور بارز ى حركة المجتمع 
العميقة والشاملة نحو المستقبل لاحداث التغير المطلوب » وان يبستدعى 
ذلك تغبيرات آساسية فى سياسة التعليم الثانوى » واتجاهاته وأهدافه » 
ليساير التغيير الاجتماعى الذى حدث ف المجتمع المصرى » اواجهة مطالب 
هذا التغبير » وان يخطط بما يتناسب مع التخطيط العام للتربية والتعليم 
فى ضوء التخطيط الشامل » وان يسهم فى مسكولية اعداد المواطئين في 
مستوى الثانوى للمشاركة فى تحمل اعباء التنمية القومية » باعتبار أن 
التعليم الثانوى وهو المرحلة الوسطى من السلم التعليمى » بعد من المراحل 
الهامة الثى تساهم فى اعداد المواطنين للحياة المنتجة ٠‏ 

ولقد استهدفت خطة التعليم الثانوى توفير القوى العاملة المدرية ‏ 
على مستوى ذلك التعليم ‏ التى تشارك ف تحقيق مشروعات واستثمارات 
الخطط فى ضوء الاعداد المقرره ى خطة التربية والتعليم » غير أن المعدل 
الذى رسمته الخطط التعليمية للتعليم الثانوى لم بتحقق بالفعل يسبب 


4680 سا 


التوسع الكبير فى الاعداد الملتحقة بهذا التعليم وبصفة خاصة بعد تقرير 
مجانيته كاملة فى عام ١45‏ » مما افقد ذلك التعليم التوازن المطلوب 
فيه 1" ٠‏ وكانت النتيجة أن واجهت الجامعات والمعاهد العليا ضغطا 
شديدا من خريجى التعليم الثانوى للالتحاق بها ٠‏ 

وبذلك لم يستطع ان يلبى كل احتياجات المجتمع من القوى العاملة 
فى اثناء الخطة الخمسية الاولى » حيث بلغ العجز فى فثة الفنيين الذين 
تعدهم المدرسة الثانوية الفنية ومراكز التدريب المهنى فى نهاية الخطة عام 
54 6و١‏ حوالى 8866 الف فنى بنسية مروةؤي + ويلغ العجز ايضا 
فى فئة العمال المهرة فى نهاية الخطة حوالى 54/اهةة بنسبة #ر#و/ر عامل 
ماهر » مقابل زيادة فى فئة الكتبه مقدارها *15557 ألف كتابى وبنسية 
درد+ء“/ ٠‏ ولقد ادت قلة الابدى العاملة الى 5 لو قطاع الإنتاج 
اهدافه كما جاء فى تقييم الخطة : « اننا حين بدأنا الخطة الخمسية الاولى 
ضمانا لبلادنا ان تستفيد يكل ما لديها من امكانيات وموارد لتحقيق الثنمية 
الشاملة » لم نكن نملك حينئذ الاجهزة الفنية ولا الخبرة العلمية والادارية 
الكافية لتحقيق برامج التخطيط انشامل كفاية وخبرة ودراية علمية) 9©, 


واذا كانت احتياجات المجتمع فى قطاعات الانتاج لم تتحقق الى حد 
كبير فى الخطة الخمسية الاولى لعدم توافر الخبرات الفنية » فان ذلك 
دليل على أن التقدم الاقتصادى فى مصر بعد عام 195١‏ كان أسرع من نمو 
التعليم » وان التعليم بصفة عامة والتعليم الثانوى الفنى بصفة خاصة 
كان متخلفا عن مسايرة الخطة » حيث كان اجمالى المتخرجيين من اارحلة 
الثانوية عام 4 حوالى ٠٠٠وه‏ طالب » كانت النسبة منهم فى التعليم 
الثانوى العام حوالى بر؟5/ مقابل 5ر7 / للثانوى الصناعى وهرها ريز 


- 15916 


للثانوى التجارى وهرة/ للثانوى الزراعى » وبذلك فلقد أستاسد التعليم 
الثاتوى العام بنسبة كبيرة يليه التجارى والصتاعى والرّراعى » ومن هنا 
فان الخريجبين الصتاعيين والزراعيين كاتوا يشكلون نسية صغيرة جدا 
بالقياس للثاتوى العام © ٠‏ وهذه ظاهرة خطيرة فى بلد يخطط للتنمية 
ويعتبر التخطيط التعليمى جزءا لا يتجرّا من التخطيط للتنمية ٠‏ واذا كانت 
جهود وزاوة التربية والتعليم فى السنوات السايقة تمثلت ىق مضاعفة 
عدد تلاميذ التعليم الثانوى ينوعية » فاننا نتساعل » هل تضاعقف معدل 
الانتاج فى ميادين. الصفاعة والزراعة والتجارة وغيرها بقفس الفسبة القى 
تضاعف بها عدد الطلاب. فى الرحلة الثاتوية ٠‏ الجدول التالى يوضح ذلك ٠‏ 
جدول رقم (؟١)‏ 
الأنتاج الأجمالى المتحقق فى نباية الخطة الخمسية الأولى ى #تلف 
القطاعات 


قيمةالأنتاج فى قيمة الأنتاج قيمةالزيادةق نسبةالزيادة 
القطاعات سنة الأساس المتحقق فالسنه الأنتاجف السنه المتحققق 
اجن / 5 الخامسه 6/584 الخامسةعن سنة اخامسهعن 


الأساس الاساس 
الأزراعة رازه 1" هرا 43> ١‏ 
الصناعة لم١١‏ 118 وار وى 
الكهر باء 185 ةرام هرفا تركء١‏ 
التشييد 001 اما 7 رلا 


السلعية 


عن لإكخااكم 


التق لو الموصلات ه,هم١‏ يق ا كرف 
التجارة والمال “لاره ١١‏ ار ارق 5" 
الاسكان رلا فرقم 2 ل 
المرافق العامة ١ر١١‏ 1 ا لارء؟ 
الحدمات الأخرى”؟, ١‏ لامر 0 111 ارؤه 
جموع قطاع و7 رك ١١‏ ,5غ" لارة؛ئ 
الحدمات 

المجموع الكلى 4,لا4ه 17‏ ١ركلا 4‏ 5ر195 لض 


المصدر : وزارة التخطيط : تقرير متابعة وتقم الخطة االحمسية الأولى 
ص2 لاء 9 ا"#. 

ويتضح من الجدول السايق ان انتاجنا قد تضاعف خلال سئوات للخطة 
حيث بلغت نسية الزيادة فى القطاعات السلعية فى نهاية سئة الخطة ؛ر / 
ويلغت باره4/ فى قطاع الخدمات » ولقد وصلت الزيادة الكلية لجميسع 
القطاعلات ق عام هودوا حوالى ور*#/ز كما يتضح أيضا انه فى الوقت للذى 
زاد فيه الانتاج القومى اضعاف ما كان عليه قبل الخطة الاولى » للم عيزد 
عدد تثلاميذ التعليم الثانوى خلال هذه الفترة ينفس المعدلالذ ى .زاد مه 
الانتاج القومى + وعلى ذلك فقد تخلف التعليم الثانوى عن مسايرة الخطة 
وعجز عن الوفاء بكل احتياجاتها » وبنتظر أن يتفاقم العجز كلما تقدمنا 
ف التنمية وتضاعف الانتاج القومى+ ويتضح ذلك من بمانات الخطة الخمسية 


امةأ ل 


فنى بنسية “ر*/ عام 9 +1907 » كما بلغ العجز فى نهاية الخطة الخمسية 
الثانيةفى فئة العمال المهرة حوالى 551455 عامل ماهر بنسبة رضي ٠‏ 


ومن ناحية اخرى فان خريجى التعليم الثانوى الفنى لم يكن 
اعدادهم ملائما من حيث المستوى وانتخصص ف هذه المدارس الفنية 
لنوع الاعمال المفروض قيامهم بعد التخرج فقد أدى اغفال التنسيق بين 
التدريب والتعليم من ناحية » والجهات المستفيدة من هؤلاء الخريجيين 
من ناحية اخرى » الى ابتعاد غالبية الخريجيين عن حدود المواصفات 
المطلوية للوظائف والاعمال المخظفة ٠‏ واسباب ذلك القصور تعود حسب 
ما تتسير اليه دراسة اللجنة الوزارية لشئون التخطيط : « من ان نظام 
التدريب ف التعليم الثانوى الصناعى والتجارى والزراعى يميل الى الشمول 
فى الوقت الذى كان يجب أن:يتجه فيه الى التخصص » فمثلا التعليم الثانوى 
التجارى يتركز فى تخصص واحد مما يدفع جهات أخرى متعددة الى 
التدريب فى تخصصات اضافية ٠209©‏ 
_والتمو الصناعى فى مصر وعلى الاخص ف ميدان الصناعات التحولية 
يتطلب توافر خبرة فنية كبيرة » لذلك كان من الضرورى بذل عناية أكبر: 
بمجال التدريب المهنى فى هذه المدارس واقساح الفرص امام العمال 
المدربيين » وتمكينهم من الوصول الى مراكز محترمه فى المصائع فضلا 
عن تشجيعهم بالاجور المرتفعة ٠‏ وف ذلك المعنى أوصت اللجنة الوزارية 
لشئون التخطيط برفع مستوى المدارس الفنية عن طريق زيادة اجر الملاحظ 
الذى يتخرج من المدارس الفنية متى اثبت كفاية ومقدره ؛ « اذ ليس من 
الضرورى أن يتقامى الملاحظ أجر يقل عن اجر المهندس متى أثبت كفاءته 


-ة4] ب 


بل وانه لامائع من ان يزيد أجره على أجر المهندس تشجعيا للافراد على 
الاقبال على هذا النوع دن العدل وعلى استقرارهم فيه » ومنعا من استمرار 
الاعتقاد الخاطىء عند الافراد بان التعليم الجامعى أو العالى هو الغاية 
الوحيدة التى يجب ان يسعى اليها كل فرد م © ٠‏ 


ورغم وجود تفاوت كبير بين احتياجات البلاد من خريجى التعليم 
الثانوى الفنى فى سنوات الخطة الشاملة » وبين من تخرجهم المدارس 
الثانوية الفنية » ولا يلبون احتياجات البلاد ٠‏ نجد ان البلاد تحتاج الى 
تخصصات جديدة تشارك ى الأسهام فى تحقيق مشروعات هذه الخطط 
ولا تتوفر فى انواع التعليم الثانوى الفنى » برغم شدة الحاجة اليها ف 
الوقت الذى يوجد وفره ف الايدى العاملة غير المدربة وهذا ما أكده تقييم 
خطة السنوات الخمس الاولى 9؟ ٠‏ ودراسات معهد التخطيط 
القتبوي 1097ب 


كما أثيتث الدراسات أن الوظائف « المكتبية » تزيد عن اللازم بكثيرا 
وبخاصة ف القطاع العام ؛ وذلك بالمقارنة بالوظائف العمالية والفنية 
فالوظائف المكتبية تمثل حوالى /1١‏ من قوة العمل بالمقارنة بحوالى ه[ من 
الدول المتقدمة 20 ويرجع العجز النسبى ف العمالة الفنية الى ظاهرتين : 

الاولى : هى وجود قصور حقيقى فى الاعداد التى تخرجها المدارس 
الثانوبة الفنية نتيجة لعدم الاقبال على التعليم الفنى ‏ ففى منقصف 
الستينات مثلا لم يكن يتوجه الى التعليم الفنى بأقسامه التجارية والصناعية 
والزراعية سوى رمع عدد الحاصلين على الشهادة الاعدادية ٠‏ 

والثانية : هى أن العدد الاكبر من خريجى المدارس الثانوية الفنية 
يوجهون من قبل القوى العاملة الى الوظائف الكتابية ٠‏ وقد بلغت هذه 


هك 


لكلاف كل بعليو ابالقسة لكويسى : الذارنين الفافوقة الزر اي الي 
أبرزت احدى دراسات الجهاز المركزى للتدريب ان حوالى «ة/ منهم 
يتحولون الى الوظائف الكتابية فى قطاعات الخدمات ٠‏ 


ومن ذلك يتبين ان .التنويع القائم ف التعليم التانوى فى الوقت 
الحافر ق:خوء عرعن هذه الأتجاعات يفكل مفكلة كيزة كو احه القأكمين 
على أمر هذا التعليم » الذى تحتاجه البازد ى نهضتها الاقتصادية 
لتوفير الايدى العاملة المدرية لتنفيذ خطط التنمية الشاملة فى البلاد »© , 
وأن هذا النوع من التعليم لم يلب احفياجات البلاد الفعلية من القوى 
العاملة المؤهلة » ولم يخدم خطط التنمية المطروحة بالقدر المطلوب » مما 
جعل هذه الخطط تخفق فى تحقيق أهدافها المنشودة ٠‏ 


بدا الاهتمام بعد عام ؟هبة 1١‏ بربط الجامعة بالمجتمع اوضع ثمرات 
العلم.والمعرفة فى خدمته » والانتفاع بها فى حل مشاكله » وتحقيق التقدم 
والتئمية له ٠‏ على أنه لم يوضع تنظيم فعال فى هذا الشأن يسمح بتحقيق 
الاتصالات والعلاقات الشخصية تلعب الدور الرئيسى فى خلق فرص تعاون 
محدودة بين أعضاء هيئّة التدريس قف الجامعات والمعاهد العليا والخبراء 
والعاملين ف مواقع الانتاج والعمل » لخدمة قضايا التنمية فى الاجتمم2. 

كما اقتصر دور المجلس الاعلى للجامعات فى مجال التخطيط من عام 


؟مة) ل +بوا على مسعض الدراأسات الفردية موضوعات محدودة » ولم 
يمتصد لوضع خطة مستقبلية كاملة للتعليم العالى ى مصر تأخذ فى الاعتبار 


1ه 


جميع العوامل والاهداف السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية 
لربط الجامعة بالمجتمع ٠‏ 


ولقد أسفرت الدراسات التى أجريت على الهيكل الوظيفى » عن 
تخلف هذا الهيكل فى شتى القطاعات الاقتصادية عن الاحتياجات الحقيقية 
لهذه القطاعات من قوى عاملة مدربة من المستويات المختلفة + وأوضحت 
ان هناك خللا فى الجزء الأوسط من الهيكل الوظيفى » بمعنى ضخامة العجز 
القائم فى الفنيين والعمال المهرة ومتوسطى المهارة » حيث أن اعداد هذه 
الفثات غير كاف » مما يؤكد عدم ملاحقة الهيكل التعليمى بعد عام ١١5.‏ 
اتطلبات التطور الاقتصادى والاجتماعى وقصوره عن اعداد القوى العاملة 
المدرية اللازمة مرافق الانتاج المختلفة ٠ ١33‏ كما يتضمح لنا من هذه 
الدراسة ان هناك فائضا فى خريجى يعض الكليات اننظرية وعهزا ى 
الكليات العملية جميعها باعداد تتجاوز احتياجات خطة التنمية الشاملة ٠‏ 

هذا وقد تفاقم العجز فى نهاية الخطة الخمسية الاولى للكليات 
العملية ٠‏ حيث قدر المطلوب للقطاع العام والحكومى من خريجى هذه 
الكليات بحوالى 0٠١١‏ الف خريج » وكانت طاقة الامكانيات التعليمية 
تقدر بحوالى 15١1١‏ آلف خريج » آى بعجز مقداره ١1١١85‏ بنسبة ٠ /41١‏ 
وبذلك فان سياسة التعليم والواقع التعليمى لم يوفقا فى تلبية احتياجات 
قطاعات الانتاج والخدمات من خريجى الكنتيات العملية ٠‏ وق نهابة الخطة 
الخمسية الثانية قدر المطلوب بحوالى ٠.5:ه‏ » فى حين كانت طاقة 
الامكانيات التعليمية تقدر بحوالى 1:4؟ه ؛ أى بعجز مقداره 1885 وبنسية 
+ر“/ز مما ساعد على عدم تحقيق افضل النتائج فق خطة التئمية ٠‏ بيئما 
فاق التعليم الجامعى فى جانبه اننظرى احتياجات البلاد » وادى فى الوقت 


ل لك 


ذاته الى انعدام الكفاية الخارجية والداخلية للتعليم » وضعف القدرة على 
الانتاج » مما جعل معض مراحل التعليم تمثل نوعا من الفاقد الاقتصادى 
للدولة .و« 


ومع نهاية الخطة الخمسية الاولى كان حوالى /0٠‏ من طلبه الجامعة 
مقيدين فى كليات الاداب والحقوق والنجارة » ولم يكن يوجد طلب فى السوق 
«النسطة لافلنيفيمء كيا أن حول الخز معي يشكلون مدموعة كير ري 
الترايد من أفراد اصبحت مهاراتهم الى حد كبير دون الخصائص المعمارية 

3020 وغير مطلو مه الى 

ومع نهاية الستينات كانت الحكومة والقطاع العام تستوعبان حوالى 
كر من خريجى الجامعات والمعاهد العليا » وكانت النسبة المتبقية تتألف 
من طلبه غير مصربين أو زوجات قررن البقاء فى المنزل » مما ترتب عليه 
اكتظاظ الجهاز الادارى للدولة واتقطاع العام بالعاملين » فاصبح حوالى 
هد/ من القيادات الادارية حاصلين على مؤهلات عالية بالاقارنة يحوالى 
دبز فى الولايات المتحدة الامريكية وحوالى #ه/ز فسريطانيا © ولقد 
زاد عد المعينين بالجهاز الحكومئ بنسبة «با/ فى القترة منذ 5ه نت 
1930٠‏ » وقد كان من بين أسياب هذا التضخم ما تضمنته « القرارات 
الاشتراكية » فى الستينات من مجانية التعليم بكافة مراحله واتاحته لجميع 
ابناء السب فرك اهفهد الدولة نين كافة الخريجين + 

ونستطيع أن نحدد بوضوح مجموعة من الشواهد التى تدل على وجود 
اختلالات وتناقضات واضحة سبيها النظام التعليمى السائد فى هذه الفترة 
ومن أهمها: 

1 ) بلغت الزيادة فى العمالة للقطاعات السلعية بنسية مروث/ز من 


ذال 


الزيادة الاجمالية بالمقارنة بزيادة مقدارها 4رء”/ فقط لقطاع الخدمات ٠‏ 

ب ) وكذلك زيادة عدد الوظائف الادارية من ء٠/لا‏ الف الى 5ءر١‏ 
آلف وظيفة على حين انخفضت عدد الوظائف العمالية من هه؟ الف الى 
*1؟ ألف وظيفة ٠‏ 

ج ) زيادة الوظائف الادارية التى تحتاج الى تأعيل جامعى بنسبة 
تفوق كثيرا نسدة الزيادة فى الوظائف الادارية والكتابية المتوسطة ٠‏ فعلى 
حين يمثل خريجو الجامعة فى مصر اكثر من 14/ من الموظفين » نجد أن 
الحاصلين على تعليم متوسط لا يمثلون سوى اقل من هث/ر من موظفى 
الادارة » والواقع ان هذه علاقة عكسية تماما لعلاقة التناسب بين خريجى 
الجامعات وخريجى الثانوى ٠‏ ففى البلاد المتقدمة تتراوح النسبة بين 
أ دسأو :ه592 

ونستطيع القول أن واقع التعليم العالى لم يلب احتياجات خطط 
التئمية الاقتصادية والاجتماعية بالقدر المطلوب وذلك يؤكد قصور وظيفة 
التخطيط العام » فلا توجد خطة أو تصور واضح ومحدد لاحجام واتواع 
ومستويات التعليم الجامعى المطلوب للتنمية » وتوزيعه الجغراقى على 
الاقاليم المختلقة ٠‏ 

عدم وجود خطة متكاملة للوفاء باحتياجات مصر من الاطباء بنوعياتهم 
المختلفة والمستشفيات والممرضين والفنيين ٠‏ واحتياجات البلاد من 
الكفايات اللازمة للقيام باستصلاح الاراضى واستزراع الصحراء » 
والتصنيع الغذائى وتكنولوجيا الصناعات الغذائية والصناعات الزراعية 
عموما ٠‏ وتكنولوجيا البناء » وهندسة وتكنولوجيا صناعات توليد الطاقة 
غير التقليدية » وتحويلها الى طاقة حرارية وكهربية وديناميكية وتخزينها 
ونقلها ٠‏ 


5 5 


#982 سم 


كما لا توجد أيضا خطة واضحة ومحددة للوفاء ياحتياجات مصر من 
الكفاءات العالية فى مجال المصارف والتآمينات على اختلاف أنواعها ٠‏ 
والبرمجة والحسابات الالية » والسياحة وخدماتها والاعمال الفندقية9). 

وغنى عن البيان أن تخريج أى نوع من هذه الكفايات يحتاج الى فترة 
تبلغ خمسة عشر عاما تقرييا 6 فمدة الدراسة بالجامعة تتراوح بين ا" 
سنوات » واعداد أعضاء هيئة التدريس يحتاج الى نفس المدة تقريبا واقامة 
المنشآت والمختبرات اللازمة وتجهيزها يحتاج ‏ بالمعدلات الحالية ف 
مصر ‏ الى حوالى ١٠١‏ سنوات تقرييا9؟؟ ٠‏ 

واذا انتقلنا الى وظيفة التنسيق والتكامل بين التخطيط العام للتعليم 
الجامعى والتخطيط للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية نجدها تكاد 
تكون معدومة » أو تمارس ف حدود ضيقة جدا ٠‏ وكذلك الحال بالنسبة 
للوظائف التنظيمية والرقابية والتئمية والمتابعة على مستوى الادارة 
العلياء 

خائلعمة: 

من خلال ما سبق نستطيع أن نخلص الى أن الواقع التعليمى على 
المستوى الثانوى بأنواعه المختلفة والجامعى بجانبه النظرى والعملى قد 
لعب دور! له جوائيه الايجابية والسئبية ى خطط التئمية الشاملة » مما 
جعلها تخفق فى الوصول الى آهداف التنمية المنشودة فى هذه الخطط ؛ واذا 
كان للتعليم وسياسته وواقعه دور سلبى ف التنمية فلقد كان له دور سلبى 
فى ترجيح كفة التعليم العام والجامعى دون التعليم الفنى والحرف » مما 
أكد بقاء النظرة الطبقية للتعليم وشكل عبئا على الاقتصاد القومى ٠‏ كما 
لعبث القيادة السياسية دورا واضحا فى ذلك الاتجاه بتأكيدها تلك النظرة 
والعمل على تدعيمها واستمرارها ٠‏ 


التعسليم العالىي والجاتس سي 
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2 رولا سد 


)١١1(‏ وازرة المعارف العمومية 4 قائون رقم 1١١‏ لسسنة 1187 »© مرجع 
سابق » مادة ١‏ )2 لإ! . 

)١0(‏ نبيل عامر » التعليم الثانوى فى البلاد العربية » (القاهرة : الهيئة 
العامة للكتاب » )١51/١(‏ ص 5١56‏ . 

(19) محمد سمير حسسمائين » التعليم الثانوى ‏ ماضيه وحاضره ومستقيله 
( طنطا : مطبعة سعيد »6 ١919/8‏ )ا ص 068 . 

)١5(‏ وزارة التربية والتعليم » القاتنون رقم 14 لسنة 11538 © مرجع 
سايق » الباب الرايع . 
)١5(‏ ثبيل عامر »6 التعليم الانوى ف البلاد العربية » مرجع سايق » صصرص 


”ا د95" . 
ر0210) ).11 مش .لآ عشأ هأ ع لانستدة21 1220901775آ1 لنقستطة 1 181 - ال .8 . 1 (16) 
. 17.12.,1963(,22.6-14 .1 


)١(‏ معهد التخطيط القومى » بحث عن العمالة والتعطل بين المتعلمين 
من حملة الشهادات العليا والثانوية وما ى مستوأهما ( القاهرة : معهد التخطيط 
القومين: # لذكرة رع مجان وخ | امن ا 

(14) وزارة العمل »© تقرير اللجنة الوزارية للقوى العاملة عن سياسة 
التعليم » مرجع سابق » ص 1١6‏ . 

)١9(‏ نزيه نصيف الايوبى » سدياسة التعليم فى مصر » مرجع سايق ) صريص 
19+5١‏ . 

(ج#) تشمل هذه الاحصائيات طلاب حامعة الازهر . 

(٠؟)‏ حسين سعيد »© وزير التعليم العالى » مؤتمر وزارء التربية والتعليم 
والوزراء المسئولين عن التخطيط الاقتصادى فى البلاد العربية ( المملكة الليبية : 
طرايلس 1515) رض 1131-11 

(1؟) منصور حسين وكرم حبيب »© التخطيط للتنمية ( القاهرة : مكتية 
الوفئ العريى © .لاة1 ) » غرض6 ١‏ ه.. 11 . 


عت نه حت 


(9؟؟) احمد ابو اسماعيل » بعض جوائب البثيان الصناعى فى مصر (القاهرة: 


معهد التخطيط القومى » مذكرة رقم ؟؟1 » مايو 1535 ) صصرص.) - 641 . 
 )١5(‏ لمقاهوتشفع تقع8 عطا 1ه بوقناك ع جنله يدجسه0) لح ,لزإآله1/165 .11 ,34056315 
4 0نقاهسةا ,هذ .5 .ل1 عط هذ دمتامعه180 جرلممععك5 كه 


يعتأعتامم وستعععءدس مغ ععصعى ]م1 مغتر 1945 )1ه معلء رك 
01 .هنا عط 10 4ع !تمتطناة 5أقعط]1) ,.ئ1 .18 على عت ص 


.211.10 01 عع لقع عط 101 ,1801163261011 01 .12156 ,102001 
121 .1970(,2 


(11) أحمد ابو أسماعيل » مرجع سابق » ص ؟) ٠‏ 

(5؟) المرجع الساق ©» ص ؟؟ . 

(1؟) احمد فهمى »© نقد وتحليل الخطة الخمسية الاولى للتربية والتعليم 
( القاهرة : معهد التخطيط القومى » مذكرة رقم 574 © 1557 )ا ص ”.1 . 

(1؟) معهد التخطيط القومى » بحث من العمالة والتعطل بين حملة الشهادات 
العليا والمتوسطة وما فى مستواهها » مرجع سابق » ص 15 ٠‏ 

(14) نزيه نصيف الايوبى » سياسة التعليم فى مصر » مرجع سابق » ص "١‏ 

42 162 .2 .]أن .جره ,2113 عا[ .1 .11051015 

(.لا) رئاسة الجمهورية » المجالس القومية المتخصصة » هياكل وانماط 
التعليم الجامعى » مرجع سابق » ص 2424 ٠.‏ 

(1؟) ابراهيم عصمت مطاوع ؛ اصول التربية ( القاهرة : دار المعارف 
5 )اص ١١1‏ . 


(0"؟) ,ومعععمتعط) انعسطمماء 122 لقع ةئ[20 لشة سمتادعه10 ,مقدرعامن .5ع ول 
7 .2 ,( 1965 ,25655 3157615167لآ 21120603 رك . آل 


(9؟) ئزيه نصيف الايوبى » مرجع سايق ؛ ص 6ه . 
(1) سعد ألدين ابراهيم واخرون » مصر فى ربع قرن ١1165‏ /الا15 
( بيروت : معهد الاثماء العريى » .158 ) صرص.”7؟ ل هلا! . 
(") رئاسة الجمهورية »؛ المجالس القومية المتخصصة » مرجع سايق » 
صصص ؟.١  ١."‏ 
("؟) ؛ عط ما ميستسسدا2 لمدهلغهعن0ظ 01 كاتعمدع عتدم6 ]1 راء3غه546 . 2 رستطة10 


,013 1لقعنتل8 05 إط[تاعة1 بقامة 1 آه إللدسء تتدنآ ) رلاده؟ طوس4 
.13 -10 .2.82 , (1977 


١!ا؟ ‏ 
كلم ةلابد منها 


هذه الدراسة هى أطروحه رسالة الدكتوراه » نال بها المؤلف درجة 
دكتوراه « الفلسفة فى التربية » أصول ترمية » من كلية التربية » جامعة 
طنطا عام هذا + وأشرف على الرسالة الاستاذ الدكتور أبراهيم عصمت 
مطاوع ٠‏ أقدمها كما همى دون تعديل او اضافة » وهى كتبت فى الفترة من عام 
و١‏ الى عام 1١54١‏ + وعلى الرغم من أن محررها الرئيسى يقوم على 
أسماس نظلرية « ر أن الملل اليشرى طعمقمعممة لمختجة0 مقس ع التى 
النى سادت عقد الخمسينات والستينيات من هذا القرن ‏ الا ان المؤلف 
لم يعد يقتنع بجدوى هذه النظرية « المدخل » ف واقم البلدان الرأسمالية 
المختلفة » حيث ان هناك نظريات وأطروحات جدت فى السبعينات فى ظل 
سطوه النظام الرأسمالى العالمى » وهيمنته على النظم الاقتصادية 
والسياسة للبلدان المتخلفة ‏ التايعة ٠‏ 


كما يود المؤلف ان يشير الى ان الهامثش المتاح من الحرية البحثية داخل 
الجامعة ‏ الحرية الاكاديمية ‏ لم يكن يسمح يطرح وجهة نظر المؤلفه 
كاملة حول القضايا التى عالجتها الدراسة ٠‏ وأخيرا يسجل المؤلف 
شكره وتقديره للاستاذ الدكتور ابراهيم عصمت مطاوع استاذ ورئيس 
قسم أصول التربية وعميد كلية التربية جامعة طنطا السابق لما قدمه للمؤلف 
من عون ومساعده كانت حافزا لانجاز هذه الدراسة بصورتها الحالية» 


دخا د 
دراسات وابحاث للمؤلف 
اولا : الدراسات والبحوث : 


١‏ نحو فلسفة عربية للتربية مجلة (المستقبل العربى) » مركر دراسات 
الوحدة العربية 6 بيروت » العدد هوه 


سبتمير 1547 
؟ ‏ التربية والمبنية الاجتماعية ,جلة (التربية المعاصرة) » رابطه التربية 
فى الملدان المتخلفة الحديتة » العدد الاول »© يناير ١5481‏ 
 "'‏ تعليم الفلسطينين بين المتربية مجلة (شئون عربية) جامعة الدول 
التقليدية والتربية الثورية ‏ العربية » العدد 6" » فبراير 1146 
؟ ل منسكلة الامية وفاعلية النظام ورقة بحثية قدمت الى مؤتمر 
السياسى فى مصر (الديمقراطية والتعليم فى مصر ) الذى 


انعقد بجريدة الاهرام فى الفترة من 1ه 
ابريل 1185 بين رابطه التربية الحديثة 
ومركز الدراسات السياسية 
والاستراتيجية بالاهرام . 
ه ‏ البحوث الاجنبية المشتركة مجلة ( التربية المماصرة ) » رابطه 
وخرافة تطوير المجتمع المصرى التربية الحديثة » العدد الثانى 
سيتمير 1585 ٠.‏ 
 *‏ التربية والتبعية فى مصسر بجلة (التربية المماصرة) رابطة 
التربية الحديثة »© العدد الثالث »© مايو 
ه4كا ٠.‏ 
ثانيا : الكتب : 
١‏ دراسات فى التربية المقارنة » دار المطبوعات الجديدة »© 15485 
؟ ب مفاهيم اساسية فى التربية » دار المعارف الحديثة » ١5486‏ 
عت التعليم والتحديث » دار المطبوعات الجديدة 5م195 


المحتويات 
الموضوع الصفحة 

تصدير 3 
'فصبل تمهيدى : 

المشكلة ومجالها 2 

مقتدمة 0 

مشكلة البحث وأهميته 15 

بناء لأف التحسدية ١‏ 

افك ايناث اليه ١‏ 

حدود البحث ١‏ 

تحديد المصطلحات 15 
التصل الاول : 

الابعاد الاقتصادية والاجتماعية والسياسية للمجتمع المصرى '١‏ 

فى الفترة من عام +140 الى عام اكوا ٠‏ 

مقدمة ون 

أولا : البعد الاقتصادى 4" 

١‏ مرحلة المشروعات الحرة (؟90١ ‏ 5ه9١‏ ) الى 

؟ ‏ مرحلة الرأسمالية الموجهة (/اه!١  195١‏ ) فى 

م« مرحلة رأسمالية الدولة ( 51ةا - 5و1 ) م 


دهاع د 


الموضوع 
ثاشا : البعد الاجتماعى 
١‏ السلطة 
» 7 الغسورة 
م التركيب الطبقى للمجتمع المصرى 
أ ) التركيب الطبقى فى الريف 
ب( التركيب الطبقى فى المدينة 
ثالثا : البعد السياسى 
١‏ المرحلة الاولى ( ١9058‏ -5هوا ) 
؟ ‏ المرحلة الثانية ( لاهة١  ١55١‏ ) 
المرحلة الثالثة ( ١550 - ١1951‏ ) 
خاتمة ٠:‏ 
الفصل الثانى : 
احتياجنت التنمية الاقتصادية والاجتماعية من التعليم 
فى مصر (؟8ه9١ ١95070‏ ) 
أولة): خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية فى مصر 
حت تاجات العامة للكتمرة :ف مقر 
؟ ‏ الخطة الخمسية الاولى ١55+‏ هكها 


ست لة#5 د 


الموضوع 
اثانيا : احتياجات التنمية الاقتصادية والاجتماصة 
ق مصر من التعليم 
السو دور السياسة التعليمية ى اعداد القوى البشرية 
؟ ‏ دراسة الهيكل الوظيفى فى مصر 
عبرب تقدير احتياجات البلاد من القوى العامئة 
م 
ثالثا : إوجه النقد الموجه للخطة الخمسية الاولى 
١‏ ملاحظات على اطار الخطة من حيث البناء والهيكل 
»؟ ‏ ملاحظات على منحزات الخطة 
ب ملاحظات على متابعة الخطة 
5 -- الحروس المستفاده من تجارب التنمية ف مصر 
0006 
أأفصل الثالت : 
السياسة التعليمية فى ضوء خطط التنمية الاقتصادية 


مقدمة 

أولا : اتجاهات السياسة التعليمية فى مصر 

ا لاا سومين 
؟ ‏ السياسة التعليمية فى الفترة من باهة 1 ١95١‏ 
م ب السياسة التعليمية فى الفترة من 51وؤ - ىذا 


الصفحة 


يحل 
١1‏ 


١١7 


ا كك 


الموضوع 
ثانيا : تقويم الساضة التظليمية فق خطة التفسة» 
١‏ السياسة التعليمية واحتياجات الهيكل الوظيفى 
ق_ سداد 50 واحتياجات القطاعات المختلفة 
ثالثا :سلبيات سياسة التعليم ف الفترة هن عام 
؟هةز ‏ وباوا 


: 58 


. الفصل الرابع : 
الواقع التعليمى ى ضوء السياسة التعليمية والتنمية 


أولا : الواقع التعليم كما 
1ه واة قم الكمليم الثانوى 
208 7 التعليم العالى 
ثانا 0 التعليمى والسيات التعليمية 
؟ - التعليم العالى بين السياسة والو 0 
ثاليامز الواقع التعليمى وخطط التنمية الاقتصادية 
والاجتماعية 
1 واقع التعليم الثانوئ وخطة الثنمية الأقتصادية: 
والاجتماعية 


الصفحة 


عن 
ار 


١.6 


1١66 


١5ه‎ 


ادل 
لفن 
ااا 
قن 
كمال 


يل 


5م 


بذك 


؟5 


55 


كلف 5 


سو اقع التعليم اأعالى وخطة التنمية الاقتصادية 
والاجتماعية 
خاتمة 
كلمة لايد منها 
دراسات وأبحاث للمؤلف 


|1 حئنويات 


رقم الايداع بدار الكتب ”١6؛‏ / 1986 


الترقيم الدولى 8 15١17‏ 5 د لاو 


طبع ببيطابع جريدة السقير 


١١١١1 


الناشمزمنطقة الاسكقدربة 66 ش سعد زغلول - ؟ ميدان التحو (المنشية) 


